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الإصلاح السياسي 
والإداري والمالي

عند شيخ الإسلام ابن تيمية

مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
إعداد 

محمد عوده العمايدة 

تشهد الساحة العربية موجة من التحولات والتغيرات أدت إلى إحداث تغييرات سياسية في بعض البلدان، ويبرز على وجه المطالبات لهذه التحولات والتغيرات مطلب الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية ومحاربة الفساد والمفسدين الذين اعتدوا على الأموال العامة وأمعنوا في سلبها ونهبها، واستغلوا وظائفهم ومراكزهم لتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح أقاربهم وذويهم أو من تربطهم معهم مصلحة مشتركة أو صفقة مشبوهة، وفي ظل تنامي وتعاظم المطالبات بالإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وضرورة وأهمية احداث هذه الإصلاحات، نستذكر علما من علماء الامة وفقيها من فقهائها امتاز بتشابه عصره مع عصرنا الحالي، وله اراء وافكار وفتاوى بشأن الفساد وإصلاحه تستوجب منا الوقوف عندها ودراستها وتحليلها والاستفادة منها الا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
لذا تأتي هذه الدراسة لبحث موضوع الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
حياة ابن تيمية وعصره:
أسمه وحياته: هو الإمام الفقيه المجتهـد الحافظ الناقد المفسر البارع نادرة عصره، شيخ الإسلام"تقي الدين أحمد" بن" أبو المحاسن شهاب الدين عبد الحليم" بن" مجد الدين أبو البركات عبد السلام" بن عبد الله بن" محمد بن أبى القاسم( )" بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية النميري( ) الحرّاني الدمشقي الحنبلي( )، كنّي صغيرا بأبي العباس، ولكنه اشتهر بابن تيمية( )، ووالدته هي ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرّانية، يجمع المؤرخون والكتّاب علـى انه ولد في حران( )، يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة( )، الموافق الثاني عشر من كانون الثاني عام 1263م( )، هاجر ابن تيمية مع عائلته من حران إلى دمشق هربا من بطش التتار( )، تولى مشيخة دار الحديث السكرية بعد وفاة والده، وتصدّر للتدريس وكان درسه حافلا يحضره كبار أئمة عصره وذلك في المدرسة السكرية بالقصاعين بدمشق( )، ثم بدأ بعد ذلك بتدريس القرآن الكريم في الجامع الأموي من ذاكرته( )، حج رحمه الله سنة 692هـ، أذن له بالإفتاء العلامة الشيخ شرف الدين أبو العباس احمد بن أحمد بن نعمة، وألف كتاب"الصارم المسلول على شاتم الرسول"( ) سنة 694هـ، ثم بدأ بإلقاء الدروس بالمدرسة الحنبلية عوضا عن الشيخ زين الدين ابن المنجا، وألف كتابه" العقيدة الواسطية"، سنة 659هـ، عيّن واعظا لحث المؤمنين على الجهاد في أرمينية من سنة 696 ـ 698هـ، إلى أن بدأت محنه سنة 698هـ بعدما ألف كتابه" الفتوى الحموية"، في سنة 705هـ طلب إلى القاهرة وسجن في العشرين من شهر رمضان بتهمة تجسيم صفات الخالق عزّ وجل، وذلك في حبس القضاة في حارة الديلم بالقاهرة إلى أن أطلق سراحه من السجن في 23 ربيع أول 707هـ ولكن لم يسمح له بالعودة إلى دمشق( )، وفي عام 707هـ  أرسل مرة أخرى إلى سجن القضاة في حارة الديلم بالقاهرة للإقامة وليس للسجن، وذلك إثر خلاف مع الصوفية إلى أن استدعاه السلطان الناصر بن قلاوون إلى القاهرة سنة 708هـ إثر عودته إلى السلطنة فأكرمه وأسند إليه التدريس في المدرسة التي كان السلطان قد أنشأها هناك( )، ونقل من القاهرة إلى الإسكندرية وسجن فيها في البرج المطبق( )، في قلعة القصر في 30 صفر 709هـ وسمحوا له بالزيارة والكتابة واستمر سجنه سبعة اشهر، وفي شوال 712هـ عاد إلى الشام مع الجيوش التي أعدها الناصر بن قلاوون لمحاربة التتار، ومنع من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق سنة 719هـ، حتى سجن في قلعة دمشق لخمسـة اشهر وذلك  بعد إصراره على الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق خلافا للمذهب سنة 720هـ ثم أفرج عنه من السجن في 10 محرم 721هـ، وفي 6شعبان726هـ اعتقل بعد فتوى في مسألة زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وسجن في قلعة دمشق، ورافقه أخـوه في قاعة جيدة، وصرف له مرتب شهري، وبقي في السجن حتى توفي( )ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 728هـ، إتصف ابن تيمية بصفات خُلقية جعلت كل من يعـرفه يحبه ويجله ويقدره، ومن هذه الصفات: العفة والصلاح، والتقوى، ولورع، والزهد والإيثار، والسكينة والوقار، والتواضع، والكرم، وإخلاصه وانهماكه بالعلم والدين والإفتاء والتدريس والوعـظ والإرشاد والتأليف، والشجاعة، والجرأة في الحق، وحضور البديهة وسرعتها، وقوة الحافظة والقدرة على البيان، وفصاحته وبلاغته وقدرته البيانية، وقوة شخصيته، والتبحر العلمي، والاستقلال الفكـري، والعمق في التفكير والتأمل، وقوة الفراسة، والحـدة في القول والشدة فيه، ومـن مؤلفات ابن تيمية: مجموع الفتاوى، المظالم المشتركة، الأموال المشتركة، الحسبة في الإسلام، السياسة الشرعيـة في إصلاح الراعي والرعية، نظرية العقـد في الشريعة الإسلامية، القواعد النورانية الفقهية، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عصره: لاشك أن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالشخص تؤثر على فكره ونظرته للأمور، كما أن الإحاطة بعصر المؤلف لها أهمية كبيرة في معرفة أفكاره، والحكم على أعماله لتأثره بما حوله والأحداث التي تجري، وشيخ الإسلام ابن تيمية عاش في عصر اتسم بالاضطراب السياسي والاقتصـادي، فقد شهد عصر شيخ الإسلام ابن تيمية نهايات الحروب الصليبية، التي بدأت سنة 488هـ بمهاجمة الثغور الشمالية من آسيا الوسطى، ثم امتدت نحو الرها وأقام المسلمون فيها أولى ولاياتهم داخل البلاد الإسلامية سنة 491هـ، واستمرت هذه الحروب قرابة قرنين من الزمان، وقد عايش شيخنا نهايات هذه الحروب في البلاد الإسلامية( )، وعايش كذلك الهجمة المغولية على البلاد الإسلامية التي قضت على الخلافة العباسية في بغداد ودمرت ما دمرت، وامتدت نحو الشام وفلسطين، وعاصر الحروب معهم وخاصة معركة عين جالوت، وانتصار المسلمين فيها ودحر المغول( )، وكانت البلاد الإسلامية تحت ظل دولة المماليك التي وجدت على أنقاض الدولـة الأيوبية، حيث أصبحت من اعظم مراكز القوى في العالم الإسلامي بعد أن وقفت في وجه الزحف المغولي( )، بعد وفاة السلطان الظاهر بيبرس سنة 676هـ انتشرت الفتن وتعددت الممالك وانقسم المسلمون إلى دويلات يحكمها أشخاص يناصبون بعضهم العداء ويسومون شعوبهم الهوان والظلم( )، ولا يخضعون لسلطان الخلافة الإسلامية( )، وأدى تعدد الممالك والصراعات بينهما إلى انتشار الفقر والجهل والتفكك الاجتماعي والضياع( )، وتعرضت بلاد الشام بشكل خاص والبلاد الإسلامية بشكل عام في عصر ابن تيمية إلى العـديد من الكـوارث الطبيعية ؛ مثل اشتداد وباء الشام سنة 656هـ، وتعرض دمشق للسيول والغـرق سنة 680هـ، وكذلك تعرض مصر للجفاف سنة 694هـ، وترتب على ذلك الغلاء الفاحش، وتعرضت بلاد الشام لموجة من الجراد سنة 701هـ، حيث أباد الزروع والثمار( )، وأيضا اجتاحت بلاد الشـام مجاعات سنة 718هـ أدت إلى موت البعض ونزوح آخرين،  وحدث زلزال في مصر والشام سنة 720هـ، وتعرضت مصر للسيول والغرق سنة 724هـ، كل ذلك أدى إلى انتشار اللصوص وقطاع الطرق والممارسات الاقتصادية الضارة كالاحتكار، واخفاء المواد التموينية والسلع، وانتشار أساليب جديدة محرمة في التكسب( )، وكانت هناك طبقات تعيش حياة نعيم، مثل السلطان وحاشيته المقربة إليه والولاة والأمراء وحاشيتهم، والقضاة وكثير من الفقهاء، وبعض رجال الدين الذين يختارهم السلطان والولاة حولهم( )، أما عامة الناس فهم الذين يشتغلون بالزراعة والصناعة وصغار التجار وهي الطبقة التي كانت تعاني من الفقر والغلاء( )، كان للحروب السائدة أثر في اختلاط المحاربين بالمواطنين ونزوح السكان إلى بلاد أخرى، واختلاطهم مع السكان، وهؤلاء الناس لكل منهم عاداته وتقاليده التي تختلف عن الآخرين، وقـد أدى ذلك إلى تأثر السكان بهذه التقاليد والعادات، إما تأثر سلبي أو إيجابي، وتداخل العادات والتقاليد مع بعضها البعض( )، وكانت الأحكام والأقضية تقسم إلى قسمين: الأمور الشرعية يحكم فيها قاض مسلم يعّين من قبل ولي الأمر، والأحكام المدنية ويحكم فيها حسب قواعد الياسا ؛ وهي كتاب لجنكيز خان يضم قواعد وأحكام( )، وانتشرت الخرافات والشعوذة والبدع بين عامة المسلمين، وكذلك انتشرت الفلسفة وعلم الكلام والفرق الصوفية( )، كان المذهب السائد في البلاد الإسلامية هو المذهب الاشعري، إذ اعتقده صلاح الدين الأيوبي ورعاه، واهتم به الأمراء من بعده، وقدموا له كل حماية(8)، ورغم أن العلم لا ينمو ولا يترعرع إلا إذا وجد الهدوء والاستقرار إلا أن حركة التأليف نشطت في عصر ابن تيمية لتعويض ما ضاع من فكر وعلم نتيجة الهجمات والحروب الصليبية والمغولية( )، وانتشرت المدارس المذهبية في عصر ابن تيمية، ووجد التعصب للمذهب بين العلماء والفقهاء، وترتب على ذلك اختلافهم وقيام البعض بشن حملات على الآخرين ومهاجمة أفكار بعضهم البعض( )، ومع أواخر القرن الرابع الهجري ابتدأ إنشاء المدارس، حيث كانت البدايات أن قام بإنشائها بعض الموسرين والعلماء الذين أوقفوا عليها الوقوف، ثم بعد ذلك تبناها الملوك والأمراء( )، أما في مجال الفساد فقد تشابه زمننا مع زمن ابن تيمية حيث عاش في زمن عمت فيه الفوضى وتعاظم خطر الاعتداء على الانفس والأموال وانتشر السلب والنهب وتطاول الحكام والمسؤولين على الشعب ومقدراته مما وسّع الهوة بين الحكام والمحكومين، لذا لجأ إلى كتابة فصول من مؤلفاته للحديث عن الفساد والمفسدين موضحا المقاصد الشرعية من إقامة حكم الله في الارض وتحقيق العدل بين الناس ورفع الظلم عنهم وقضاء حوائجهم ومصالحهم وتحقيق الخير لهم، ورافق ذلك تضارب الفتاوى بحسب خوف ومجاراة العلماء للحكام والمسؤولين مما خلّف فتاوى مجافية للحقيقة في أغلب الاوقات، لذا فلا غرو أن تكون اراء شيخ الإسلام صالحة للبحث والتطبيق على حالات الفساد المنتشرة اليوم. 

الإصلاح السياسي والإداري والمالي:
مفهوم الإصلاح: الإصلاح عكس الفساد، ويقصد بالفساد إذا اقترن بالسياسة والإدارة والمال" وجود خلل في الأداء نتيجة الخطأ والنسيان وإتباع الشهوات والزلل والانحراف عن الطريق المستقيم"، ويرى البعض أنه" سلوك غير سوي ينطوي على قيام شخص باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة لنفسه أو لذويه من الأقارب والاصدقاء والمعارف وذلك على حساب المصلحة العامة، ويظهر هذا السلوك المخالف بشكل جرائم ومخالفات كالرشوة والتربح والسرقة وسوء استخدام المال العام والإنفاق غير القانوني للمال العام مما ينتج عنه إهدار للموارد الاقتصادية للدولة وينعكس سلبا على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، ورأى بعضهم أنه" سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وعرّفه آخرون بأنه" كل تصرف غير قانوني مادي أو أخلاقي من جانب العاملين في الدولة يسوده بيروقراطية بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة مما يؤدي إلى هدر في موارد الدولة الاقتصادية الأمر الذي ينعكس سلبا على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، وعليه يكون الإصلاح" سلسلة من عمليات التحسين التي تجري على الجهاز التنفيذي ابتداء من إعادة تنظيم هيكل الإدارة الحكومية إلى التغيرات في أساليب العمل بالمصالح والوزارات"، أو" التنظيم العملي للجهاز الإداري في الدولة من حيث تكوين ومن حيث سير العمل فيه بحيث تكون أهم عناصر هذا التنظيم العلمي رسم السياسة العامة الرشيدة التي يقوم عليها بناء الإصلاح الإداري كله.
ويرى الباحث أن الإصلاح السياسي والإداري والمالي يعني  محاولات تقويم الاخطاء القائمة في مجال السياسة والإدارة والمال، ومعالجة الامراض الاجتماعية التي تؤدي إلى فساد المجتمعات، وتقويم الاعوجاج الحاصل بسبب الإهمال والتقصير والتعدي من خلال المتابعة والرقابة والتفتيش وتتبع منابع الخلل وعلاجها وتجفيفها وبالتالي منعها، حسب الاستطاعة وبتوفيق من الله، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام" ِإنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإصلاح مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" 

صور وأشكال الفساد: يأخذ الفساد أشكالا وصورا منها:
1: استخدام الوظيفة العامة من قبل المتنفذين من أجل الحصول على المنافع المتعلقة بالخدمات العامة، أو تحصيل الأموال من الغير مقابل تحصيل الخدمات والامتيازات لهم.
2: الغموض وعدم الشفافية والوضوح في طرح العطاءات الحكومية، فأحيانا تطرح العطاءات الحكومية إما لشركات تعود ملكيتها للمسؤول أو ذويه أو تحال لاشخاص مقابل عمولات بوجه حرام.
3: الواسطة والمحسوبية في التعيينات الحكومية أو في تعيين أصحاب المواقع القيادية على أساس أقليمي أو قرابة بعيدا عن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
4: تبذير المال العام وعدم المحافظة عليه من خلال منح تراخيص لغير المستحقين أو منح اعفاءات ضريبية لمن لايستحقها أو تحقيق مصالح متبادلة مقابل الرشوة وحرمان خزينة الدولة من العوائد المتوقعة لو لم يحصل ذلك.
5: سرقة الأموال والممتلكات العامة أو منح رواتب ومكافآت وامتيازات لاشخاص وهميين هم في الأصل غير موجودين ولكن تذهب هذه الأموال إلى حسابات المسؤولين.
6: استغلال المناصب والمسؤولية لتحقيق المصالح الشخصية والاجتماعية مثل تسهيل المعاملات والتعيينات والترفيعات من أجل كسب أصوات الناخبين في الانتخابات أو شراء الاصوات أو التأثير في القرارات السياسية أو القضائية أو الولاء والانتماء.
7: عدم التقيد بالدوام حضورا ومغـادرة وعدم اداء العمل بالشكل المطلوب أو رفض العمل المطلوب، والتراخي والكسل في اداء الواجبات المطلوبة من الموظف العام والموظف الصغير.
8: عدم محافظة الموظف على اخلاقيات وكرامة الوظيفة والتورط في جرائم اخلاقية في العمل أو استغلال العمل لتحقيق ذلك.
9: الاسراف في استخدام المال العام من خلال المبالغة في تأثيث المكاتب وزيادة طاقم السكرتاريا والإدارة والسفرات والمياومات وإقامة الحفلات والدعايات...الخ.

10: تزوير المعاملات والوثائق والتواقيع والاجراءات.
عناصر الفساد: لايعتبر السلوك والتصرفات الوظيفية فسادا إلا إذا توافرت فيها العناصر التالية:
1: أن يكون السلوك أو التصرف مخالفا للقوانين والانظمة والتعليمات واللوائح والاخلاق الوظيفية.
2: أن يكون القائم بهذا السلوك أو التصرف ذو مسؤولية أوجبتها الوظيفة العامة أو وظيفة حيوية يكون الناس بحاجة لها.
3: أن يكون الهدف من هذا السلوك هو تحقيق المصالح الشخصية المادية والمعنوية للموظف أو لمن تربطه معه صلة قرابة أو نسب أو مصالح مشتركة.
4: أن يكون الخطر المترتب على هذا السلوك والتصرف يطال المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع.
أسباب الفساد: تعود أسباب ظهور وتفشي الفساد في المجتمعات إلى أسباب منها:
1: تفشي الفقر والجهل وعدم معرفة المواطن بحقوقه الفردية، وعظم روابط القرابة والنسب التي تمنع من الحديث عن الفساد مراعاة لهذه الروابط.
2: تداخل السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعدم الفصل بينها مما يؤدي أحيانا إلى تغول سلطة على السلطات الباقية ويمنع الرقابة أو العقاب على المفسدين.
3: ضعف أجهزة الدولة الرقابية وعدم استقلاليتها.
4: يتضاعف الفساد في المراحل الانتقالية وفي ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
5: عدم جدية الحكومات في محاربة الفساد أو اتخاذ اجراءات وقائية تمنع حصول الفساد كون الاجراءات تمس أطرافا في الحكومة.
6: ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة متطلبات الحياة المرافق لضعف وتدني الدخول وقلة الرواتب مما يوجد بيئة خصبة لتشجيع الرشوة عند بعض ضعاف النفوس واستغلال مناصبهم وسطوتهم.
7: انعدام حرية الاعلام أو التضييق عليه مما يعيقه من أداء دوره الرقابي على الوزارات والمؤسسات العامة.
8: ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني أو عدم حياديتهم في القيام بدور الرقابة على الأداء الحكومي.

9: انعدام التشريعات والانظمة التي تكافح الفساد وتعاقب مرتكبيه أو عدم تفعّيل هذه التشريعات.
10: صعوبة اثبات الفساد، كون الذي يقوم بالفساد عالما بالقوانين والأنظمة والتعليمات ومخارجها وطرق التجاوز عليها إضافة إلى صعوبة إثبات واقعة الفساد قضائيا.
11: ضعف الوازع الديني والأخلاقي عند الناس، فالطفل الذي يولد ويكبر وهو يعيش على مرأى من الفساد في البيت والمدرسة والجامعة والمجتمع سيصبح مسؤولا متربي على الفساد وبعيدا عن القيم والاخلاق ويرى في الفساد أمرا عاديا لن يتورع في ممارسته في المستقبل.
مخاطر وأضرار الفساد: يؤدي انتشار الفساد إلى أضرار ومخاطر منها:
1: الفساد الاخلاقي في سلوك الموظفين، فإذا ما انتشر الفساد يصبح هو الثقافة السائدة وهو الصح وغيره خطأ.
2: اختلال القيم الاجتماعية، إذ من نتائج الفساد الثراء المفاجئ وهذا سيصبح هو المتحكم والحاكم على الناس في مدى نجاحهم اجتماعيا وسياسيا.
3: فقدان ثقة المواطن بأجهزة الدولة وتولد اليأس لديه بعدم إمكانية الإصلاح واستحالته.
4: الأضرار بالتنمية الاقتصادية والكفاءة الاقتصادية والرخاء الاقتصادي للمجتمع.

5: الأضرار بصحة المواطن، إذ أن الفساد سيؤدي إلى استيراد الأغذية والأدوية الفاسدة التي تضر بصحة المواطن.
6: الاستهتار بالقوانين والأنظمة والتعليمات مما يجعلها عديمة الفائدة.
7: انتشار السلبية واللامبالاة بين أفراد المجتمع وتوقع الإخفاق في محاربة الفساد.

8: ظهور التعصب والتطرف وأساليب التعبير بالرأي عن طرق العنف، وانتشار الجريمة لانتشار الفساد وعدم تكافؤ الفرص.
9: ضعف الأداء الحكومي لتولد شعور لدى الموظف بأن الذي يعمل هو الخطأ والفاسد هو الصواب.

10: الاحتقان الاجتماعي نتيجة الظلم وانتشار الحقد الذي يفضي إلى تولد العنف المجتمعي.
11: الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية للبلد، خاصة إذا عرف المستثمر عن الفساد في هذه البلد فإن ذلك سيعيق استثماراته بدءا من الترخيص إلى التسوبق وما يصاحب ذلك من رشاوى وابتزاز وغير ذلك، مما يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في البلد الذي يستشري فيه الفساد.

12: هدر وضياع المال العام وتعاظم وزيادة مديونية الدولة وبالتالي فالمواطن هو الخسران.
13: يؤدي انتشار الفساد إلى الإساءة إلى سمعة النظام السياسي للدولة مما يقلل من هيبتها ومكانتها الدولية.
14: هجرة الكفاءات والقدرات من البلد وخاصة إذا شعرت هذه الكفاءات بتهميشها في البلد واستبدالها بكفاءات أدنى على أساس الواسطة والمحسوبية.
15: التأثير على الديمقراطية واحترام حقوق المواطن الأساسية، ومنها حق المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الاعلام والشفافية والانفتاح، لأن تفعيل هذه الأمور سيجابه من قبل المسؤول المتنفذ الفاسد الذي سيطاله الحديث فيدفعه الخوف إلى الحد من الديمقراطية هذه.
16: الاضرار بالمصالح العامة للوطن لانعدام النظر اليها ومراعاتها واستبدالها بالمصالح الشخصية.
مكافحة الفساد: مع التنبيه إلى أن مكافحة الفساد ليست من السهولة بمكان، ولكن بتكاتف جهود الجميع وتوافر الرغبة الاكيدة للإصلاح ومكافحة الفساد فإنه يكمن ذالك من خلال الأمور التالية:
1: التوعية بمفهوم الفساد وأشكاله وأسبابه وتقليل الفرص والمجالات التي تؤدي إلى انتشاره أو تصبغه بالصبغة الشرعية والقيمية.
2: تعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه وضمان الحماية لمن يدلي بإثباتات تدلل على وقوع فساد ووضع العقوبات المشددة والرادعة بحق المفسدين.
3: تثقيف المواطنين بمخاطر الفساد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآثاره المدمرة على المجتمع.
4: توافر الارادة لدى الحكومة والدولة لمكافحة الفساد مهما كان مستوى ومكانة مرتكبه.
5: وجود الرأي العام النشط الواعي المتابع للأحداث المهتم بالكشف عن محاولات الفساد وضرورة نيلهم للعقاب الذي يتلائم مع عظم الجريمة.
6: ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وخضوع الجميع للقانون واحترامه وتنفيذ أحكامه.
7: الاهتمام بالنظام القضائي واستقلاليته ونزاهته وحمايته من كل المؤثرات التي تضعف عمله سواء من السلطات الأخرى أو من المتنفذين.
8: تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، مثل قانون اشهار الذمة المالي، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات وقانون مكافحة الرشوة والواسطة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة لمصالح شخصية.
9: العناية بدور الرقابة والمسائلة لمجلس النواب وتطويره وتفعيله وتوجيه الأسئلة للحكومة وطرح المواضيع للنقاش في جلسات مجلس النواب وتفعيل الاستجواب والتحقيق وطرح الثقة بالحكومة.
10: تعزيز دور هيئات الرقابة التي تهتم بحالات سوء الإدارة في المؤسسات العامة مثل ديوان المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.
11: التأكيد على الأخلاق والقيم والدين في محاربة الفساد من خلال تنمية الاقتداء بالصدق والامانة والاخلاص بالعمل.
12: إعادة النظر بالتنسيق مع الإعلام ليكون رديفا مراقبا لسلوكيات الموظف العام والكشف عن الفساد من خلال منح الحصانه للصحفيين المهنيين الواعين لعملهم ومصلحة وطنهم، البعيدين عن الفساد أصلا.
13: خضوع جميع الموظفين العامين للمحاسبة والمساءلة الإدارية والقانونية، وعدم وجود أناس فوق القانون.
14: وجوب إتباع مبدأ الشفافية في كل اجراءات وسلوكيات وعمل الموظف العام منعا للتشكيك وشبهة الفساد وتوقع اكتشاف الفساد قبل وقوعه.
15: التخطيط الجيد والتدريب المتطور المستمر ومتابعة جميع أشكال وسبل الفساد المستخدمة يوما بعد يوم، وتضمينها القوانين والانظمة والتعليمات ووضع العقوبات المناسبة.
16: وضع سياسات  إدارية في مجالات التعيين والاجور والترقية والحوافز واظهارها وتطبيقها والسماح لكل من تضرر وشعر بعدم تطبيق هذه السياسات الاعتراض وتحقيق العدالة اعتمادا على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن القرابة والواسطة والمحسوبية والرشوة.
مكافحة الفساد من منظور إسلامي:
تقوم معالجة الإسلام للفساد على أمور منها:
أولا: العلاج الوقائي القائم على الايمان بالله تعالى والشعور بمراقبته على مدار الساعة، ومخافة الله سبحانه وتعالى عند الاقدام على أي سلوك فيه فساد، وإيمان المسلم بأن أداء العمل واجب وفريضة وأمانه محاسب عليها يوم القيامة إذا أداها بصدق أو بإهمال، يقول الله سبحانه وتعالى" إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها"  والايمان بأن انتشار المحسوبية والواسطة والفساد في التعيين من علامات الساعة التي نبه اليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال:"... قال فـإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".
ثانيا: اعتمد الإسلام في مكافحة الفساد والدعوة إلى الإصلاح على منهجين:
1-
أسلوب الترغيب: باستخدام وسائل التحفيز التي تكّون لدى الموظف الرضى عن عمله والحماس والاخلاص والمحافظة على امانة الوظيفة وعدم التفكير بالفساد، ويتطلب اسلوب الترغيب نوعين من الحوافز:
أ: الحافز المعنوي وذلك من خلال تقدير العامل المجد والاعتراف بجهده وتفانيه والاشاده بفضله إذا قام بعمله على أحسن وجه تشجيعا له على زيادة الانتاج والبعد عن الفساد، وهذا ما أشار اليه الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما أوصى أحد ولاته قائلا" لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فإن ذلك تزهيدا لاهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لأهل الاساءة على الاساءة" ويتطلب الحافز المعنوي الاخذ بيد الموظف الجديد وتدريبه لتحسين أدائه ومعرفته في العمل والتعرف على جهوده والاشادة بها وتنمية مواهبه وابداعاته، ومعاملة الموظفين معاملة حسنة بدون تمييز إلا بالقدرة والكفاءة.
ب: الحافز المادي: بمكافأة الموظف الناجح والامين وزيادة راتبه أو صرف مكافآت له والتدرج الوظيفي بالترفيعات.
2-
اسلوب الترهيب: وذلك باستخدام اسلوب التخويف والعقوبات المتدرجة، وهو ما يقابل اليوم مفهوم الرقابة على اداء العاملين من أجل الكشف عن الاخطاء والعمل على تصحيحها والكشف عن الانحرافات قبل تعاظمها وارجاعها إلى مسارها الصحيح لابد من وضع القوانين والانظمة واللوائح والتعليمات الناظمة للعمل واشهارها وضمان إيصالها للموظفين ثم تطبيق هذه القوانين بعدالة وحزم دون تفريط وإفراط.
ويقوم علاج الإسلام للفساد ومكافحته على مبادئ منها:
1: إقامة العدل.
2: تحكيم القانون ومساواة الجميع أمامه.
3: ضمان الحريات العامة.
4: إقرار مبدأ المساءلة والمحاسبة.
5: الحكم أمانة والمسؤول مؤتمن من قبل الامة ووكيل عنها في إدارة الاعمال وتسييرها، كل مسؤول بحسب طاقته ومساحة مسؤوليته، وهذه الامانه يجب المحافظة عليها وأدائها.
6: تحديد صلاحيات كل مسؤول وتوضيحها له.
7: تحريم الوسائل والسلوكيات غير المشروعة وملاحقة آثارها ومعاقبة مرتكبيها.

8: ارساء المجتمع المدني على اساس المواطنة.
9: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
10: وجوب إصلاح المجتمع ومنع وتحريم الفساد.
11: التوعية الشاملة ضد الفساد.
ومن الخطوات التي اتبعها الإسلام في محاربة الفساد ومكافحته ما يلي:
1: وضع الفساد والمفسدين في موضع البغض والكراهية من قبل الله تعالى والناس أجمعين، يقول الله تعالى" ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين"  ويقول" ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين"  ويقول" وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب المفسدين".
2: التأكيد والتنبيه على أن الله سبحانه وتعالى يراقب أعمالنا جميعا وعلى مدار الساعة، والفساد والمفسدين بشكل خاص لاتخفى أعمالهم عن الله تعالى.
3: التأكيد على بطلان وفساد أعمال الفاسدين وأن مصيرها سوء العاقبة والعقاب الشديد، وهذا يؤدي إلى إيجاد رادع قوي ووازع ضميري يمنع الميل إلى الظلم والسير بطريق الفساد.
4: التأكيد على عاقبة الفساد والمفسدين في الحياة الدنيا من الخزي والعار الذي يطاله ويطال أولاده وذريته من بعده، إضافة إلى أن نهاية الفساد وخيمة على الفاسد وأهله.
5: التهديد بأن الفساد والمفسدين محاربين من قبل المولى عزّ وجلّ، يقول سبحانه وتعالى" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم"  ولك أن تتصور نتيجة من يعلن الله سبحانه وتعالى الحرب عليه.
6: اظهار الفساد وتصويره على أنه قتل وتشريد واستبداد واستعباد وعلو وطغيان وبغي وعدوان وفتنة وحرب وقطع للطريق وكفر وصدّ عن سبيل الله مع بيان عاقبة هذه الأمور كلها.
الإصلاح السياسي والإداري والمالي عند شيخ الإسلام ابن تيمية:
الإصلاح السياسي:
أولا: أكد شيخ الإسلام رحمه الله على الإصلاح السياسي من خلال الاشارة إلى محورين متوازيين ؛ محور الحاكم القائم على اقامة دين الله وتحري العدل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى بين افراد الرعية، ومحور الرعية القائم على طاعة أولي الأمر وتقديم النصح والمشورة له، ويؤكد على إن اخلال أي طرف بما له وما عليه سيؤدي في النهاية إلى الفساد، يقول" وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم".
ثانيا: يرى رحمه الله أنه يتوجب على الحاكم استمالة قلوب رعيته وعدم مناصبتهم العداء والكراهية من خلال الإنفاق عليهم وتأمين الاحتياجات الضرورية لهم، والإحسان اليهم والرفق بهم وإتباع الحكمة في تطبيق التشريعات العادلة وخاصة العقوبات، يقول" وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره"  

ثالثا: يشدد ويؤكد شيخ الإسلام رحمه الله على ضرورة الحاكمية وأهمية وجود حاكم للناس إذ لابد للناس من حاكم لأن نظام الحكم واجب شرعا وعقلا، يقول" يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه و سلم" إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم"  رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال" لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم"  فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا تتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روى" أن السلطان ظل الله في الأرض"  ويقال" ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان" والتجربة تبين ذلك ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم" إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم"  رواه مسلم وقال" ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم"  رواه أهـل السنن وفي الصحيح عنه أنه قال" الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"  فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات وإنما يفسد فيها حال كثير الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال" ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه"  قال الترمذي حديث حسن صحيح فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتي كتابه بشماله أنه يقول" ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه"  وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون وجامع المال أن يكون كقارون وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون فقال تعالى" أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق""  ويقول" وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِتَوْلِيَةِ وُلَاةِ أُمُورٍ عَلَيْهِمْ وَأَمَرَ وُلَاةَ الأمور أَنْ يَرُدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا ؛ وَإِذَا حَكَمُوا بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَةِ وُلَاةِ الأمور فِي طَاعَةِ اللَّهِ تعالى..... فَإِذَا كَانَ قَدْ أَوْجَبَ فِي أَقَلِّ الْجَمَاعَاتِ وَأَقْصَرِ الِاجْتِمَاعَاتِ أَنْ يُوَلَّى أَحَدُهُمْ: كَانَ هَذَا تَنْبِيهًا عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ الْوِلَايَةُ - لِمَنْ يَتَّخِذُهَا دِينًا يَتَقَرَّبُ بِهِ إلى اللَّهِ وَيَفْعَلُ فِيهَا الْوَاجِبَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ - مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ حَتَّى قَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد فِي مُسْنَدِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَـــالَ" إنَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إلى اللَّهِ إمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ الْخَلْقِ إلى اللَّهِ إمَامٌ جَائِرٌ""   ويدلل عل ذلك بقول للامام علي بن ابي طالب كرّم الله وجهه فيقول" قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ فقال يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء"  ويفهم من كلامه رحمه الله إشارته إلى ضرورة العمل على تعزيز روح العمل الجماعي والبعد عن المركزية في الحكم متوصلا إلى القواعد التي تصلح لأن تكون قاعدة ينطلق منها المسلمون في الحكم مؤكدا على أن الجماعية مطلب شرعي.
رابعا: استعمل ابن تيمية مصطلح" الولاية" للدلالة على سلطة الحاكم شأنه شأن كثير من المسلمين وهو مصطلح يشمل جميع مراتب الحكم من الامامة العظمى أو الخلافة حتى أصغر الولايات أو الوظائف كما يطلق عليها اليوم.
خامسا: يؤكد رحمه الله على ضرورة قيام تعامل الحاكم مع شعبه على أساس من الرشد والعدالـة وأن يتعامل معهم كما يتعامل الوالد مع أولاده والطبيب مع مرضاه، يقول" ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم وإلا اضطربت الأمور عليهم وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة.......وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات والبدن، والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة، الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب...... وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ألا يقوم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح، فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه..... وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه....... وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله لأريدن أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه.....فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر مالا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة في الحدود وغير ذلك فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه....وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره"  فابن تيمية يرى أن للحاكم مسؤوليتين: 

1: الامانة في الولاية.
2: الامانة في الأموال.
مستدلا على الأولى بقوله تعالى" إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"  لذا نراه عند تفسيره للآية يوجب على الحاكم الدقة في البحث واختيار المسؤول وعدم اختياره لطلب أو سبق في التقدم لطلب الوظيفة أو لطائفية أو اقليمية أو قرابة أو نسب أو صداقة، وإذا حصل وإن اختار المسؤولين واصحاب الوظائف العليا بهذه الطرق فقد اعتبر خائنا لله ولرسوله. 

سادسا: يرى ابن تيمية أن الدعائم أو الأسس التي تقوم عليها الدولة أربعه:
1: الشورى.
2: العدالة.
3: المساواة.
4: وجود الشوكة.
سابعا: تحدث ابن تيمية عن الظلم الذي يقع من الحكام والولاة على المواطنين، مبينا أن هذا الظلم ليس مختصا بالحكام والولاة فقط إذ يقع من الطرفين، إذ قد يقع من الحاكم في حالات منع المواطنين مما يستحقون واختلاس الأموال العامة والمزاجية والهوى في تحصيل الضرائب والمستحقات، ويقع من المواطنين في حالات مثل التهرب عن دفع الضرائب والمستحقات المالية عليه للدولة  يقول" وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية: هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب كما قد يتظالم الجند والفلاحون وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من مال الله مما لا يحل كنزه وكذلك العقوبات على أداء الأموال فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب وقد يفعل ما لا يحل والأصل في ذلك: أن كل من عليه مال يجب أداؤه" 

ثامنا: يرى شيخ الإسلام أن على الشعب طاعة الحاكم في غير معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن ذلك من حق ولي الأمر على الشعب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، أما إذا اختلفت المواقف ووجهات النظر بين الحاكم والشعب فالمرد عندها لكتاب الله الكريم وسنة نبيه الامين، يقول" وَكُلُّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا بِالِاجْتِمَاعِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ فَالتَّعَاوُنُ وَالتَّنَاصُرُ عَلَى جَلْبِ مَنَافِعِهِمْ ؛ وَالتَّنَاصُرُ لِدَفْعِ مَضَارِّهِمْ ؛ وَلِهَذَا يُقَالُ: الْإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ. فَإِذَا اجْتَمَعُوا فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أُمُورٍ يَفْعَلُونَهَا يَجْتَلِبُونَ بِهَا الْمَصْلَحَةَ. وَأُمُورٍ يَجْتَنِبُونَهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَفْسَدَةِ ؛ وَيَكُونُونَ مُطِيعِينَ لِلْآمِرِ بِتِلْكَ الْمَقَاصِدِ وَالنَّاهِي عَنْ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ فَجَمِيعُ بَنِي آدَمَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَاعَةِ آمِرٍ وَنَاهٍ. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ وَلَا مِنْ أَهْلِ دِينٍ فَإِنَّهُمْ يُطِيعُونَ مُلُوكَهُمْ فِيمَا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَعُودُ بِمَصَالِحِ دُنْيَاهُمْ ؛ مُصِيبِينَ تَارَةً وَمُخْطِئِينَ أُخْرَى وَأَهْلُ الْأَدْيَانِ الْفَاسِدَةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ الْمُسْتَمْسِكِينَ بِهِ بَعْدَ التَّبْدِيلِ أَوْ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ: مُطِيعُونَ فِيمَا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِمَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ"  ويقول" وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به، وينهى عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله، ولا يطيعه في معصية الله"  

تاسعا: يدعو شيخ الإسلام إلى الاعتراف بالنظام السياسي متى قام ولا يجيز الخروج عليه لا دينا ولا شرعا، بل يدعو عامة الناس إلى نصرة الحاكم حتى لو كان ظالما مدللا على ذلك بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يدعو رحمه الله الحكام إلى انتهاج شرائع الإسلام والابتعاد عن المنكرات وضرورة مشاورة العلماء واصحاب الرأي والمشورة والصالحين  مستدلا بقوله تعالى" فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر"، وتعود سبب معارضة شيخ الإسلام للخروج على الحاكم إلى عدة أسباب منها:
1: أن الخروج على الحاكم يوقع من الظلم والفساد أكثر مما يوقع ظلم وفساد الحكام، لذا يجب الصبر عليهم وعدم الثورة والخروج عليهم.
2: أن المنكر لايزال بما هو أنكر منه، فمع أن الفتنة وفساد الحكام أمر عظيم إلا أن فساد وضرر الخروج على الحاكم أكثر ضررا وخطورة.
3: أن الخروج على الحاكم يعد من باب نقض العهد والغدر والخيانة، وأعظم أنواع الغدر هو الغدر بالحاكم أو إمام المسلمين، يقول" وأصل ذلك العلم، فإنه لا يعلم العدل والظلم إلا بالعلم.... وذلك يقع من الرعاة تارة ومن الرعية تارة ومن غيرهم تارة، كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الائمة وجورهم، كما هو من أصول أهل السلف والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المشهورة عنه..... ونهوا عن قتالهم ماصلوا، وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات، وترك سيئات كثيرة، وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ، أو غير سائغ، فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي.... ويندرج في ذلك ولاة الأمور، فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم، كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم، لأن مصلحة الامارة لا تتم الا بذلك، فكما وجب على الائمة الصبر على أذى الرعية وظلمها اذا لم تتم المصلحة الا بذلك، اذا كان تركه يفضي إلى فساد اكثر منه فكذلك يجب  على الرعية الصبر على جور الائمة وظلمهم اذا لم يكن في ترك الصبر مفسدة راجحة فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوقا يجب عليه أداؤها..... وعليه أن يصبر للآخر ويحلم عنه في أمور، فلا بد من السماحة والصبر في كل منهما.... فبالحلم يعفو عن سيئاتهم، وبالسماحة يوصل اليهم المنافع، فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة، فأما الامساك عن ظلمهم والعدل عليهم، فوجوب ذلك أظهر من هذا"  ثم يرسم رحمه الله طريقة التعامل بين الحاكم والمحكوم عند حدوث الفساد والخلل السياسي والإداري، فيرى أنه في حال خروج جماعة على الحاكم بوجهة نظر يرونها صائبة، فعلى الحاكم فتح باب النقاش والجلوس معهم على طاولة الحوار والاستماع لأرائهم وملاحظاتهم، فإن تبين صواب رأيهم وكان هنالك مظلمة أو فساد فعليه العمل على إزالته عنهم وتوضيح الأمور المشتبهة عندهم والاجابة على تساؤلاتهم، أما اذا أصروا بعد ذلك رغم ما قام به عندها يعتبروا خارجين على القانون وعلى رئيس الدولة وتجب محاربتهم دون الاضرار بممتلكاتهم وأهليهم وذويهم، يقول"" جعلوا ذلك قاعدة فقهية فيما اذا خرجت طائفة على الامام بتأويل سائغ وهي عنده راسلهم الامام فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم، وإن ذكروا شبهة بينها، فإن رجعوا والا وجب قتالهم عليه"  مؤكدا أن أفضل طريقة لإصلاح الحاكم الفاسد بدل الخروج عليه هي النصح والارشاد مركزا على أن الإصلاح يجب أن يتم بالطرق السلمية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارشاد والموعظة الحسنة، مستدلا بقول الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه السابق.
عاشرا: يشدد ابن تيمية على عدم اللجوء إلى العنف في الإصلاح، يقول:" والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح، وما يقدر عليه ومالا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحّاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا يدان لك به، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله"   فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حـدوده.... وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال" أدوا إليهم حقوقهم، وسلوا الله حقوقكم".... ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة،... القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر مـن مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن تكون الغاية من الإصلاح وجه الله وتحقيق المصلحة العامة وليس السعي وراء تحقيق المصلحة الخاصة، ثم يضع رحمه الله ضوابطا للإصلاح هي: 

1: العلم: أي الفقه والعلم بما يدعو اليه.
2: الرفق: أي استعمال اسلوب الرفق في الإصلاح والحلم بالدعوة اليه.
3: الصبر: أي عدم السرعة والاستعجال في تحقيق الإصلاح، فإن ذلك من باب السلق الذي لايخرج بطعام مطبوخ بشكل جيد.  

يقول" فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده..... وإذا كان هذا حد كل علم صالح، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه، وكما قال عمر بن عبد العزيز" من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح"، وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه" العلم إمام العمل والعمل تابعه" وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً وإتباعاً للهوى.... وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. ولابد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم" ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانـه". وقال" إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه مالا يعطي على العنف"  ولابد أيضاً أن يكون حليماً صبوراً على الأذى: فإنه لابد أن يحصل أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح: كما قال لقمان لابنه" وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور"  ولهذا أمر الله الرسل – وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – بالصبر"  ويقـول" فلابد من هذه الثلاثة: العلم، الرفق، الصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحباً في هذه الأحوال، وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعاً، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد" لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر به، حليماً فيما ينهى عنه" وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه، فيدعه، وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، فإن ترك الأمر الواجب معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، وقد يكون الثاني شراً من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء، فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمتعدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكونان سواء".
ثاني عشر: يرى ابن تيمية أن تحديد الوزارات وعددها وأسمائها هو من الأمور المتطورة والمتجددة لذا لم يحددها الشرع، ولكنه أكد على أن تعيين الوزراء إنما هو بيد الحاكم الذي يتصرف فيها داخل اطار المصلحة العامة والظروف السائدة والعرف معتمدا على قاعدة الكفاءة الوظيفية والقوة والامانة عند اختيارهم، يقول" فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده..... فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق في الطلب بل ذلك سبب المنع"  وبؤكد رحمه الله على أهمية منصبين عاليين في الدولة هما: القضاء، والحسبة، فيجب اخذ الحيطة والحذر والدقة في تعيين من يشغل هاتين الوظيفتين لما لهما من أهمية في ضمان صلاح الدولة وعدم انحرافها إلى طريق الفساد كون هاتين الوظيفتين ممثلان عن الامام.
ثالث عشر: يشير رحمه الله في قوله" وكان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة وطاعةً يسيرة تُشبِه قبول الشفاعة" إلى وزارتين سياديتين هما وزارة المالية والبنك المركزي في قوله" السّكة" ووزارة الاعلام في قوله" والخطبة". 

رابع عشر: أكد شيخ الإسلام على أهمية الشورى في نظام الحكم، يقول" لا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى" فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين"  وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال" لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده ليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله" وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"  وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب إتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه إتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا قال الله تعالى" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"  وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال تعالى" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا""  

الإصلاح الإداري:
أولا: يبين شيخ الإسلام أن الفساد والظلم أمر موجود في نفوس بعض البشر إما ابتداء أو كردة فعل على ظلـم يقع ويشاهد، يقول" وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له، والتعدي عليه في حقه. وداعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث. فهي قد تظلم من لا يظلمها، وتؤثر هذه الشوات وإن لم تفعلها، فإذا رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير، وقد تصبر، ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه مالم يكن فيها قبل ذلك ،ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين، يكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين، وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب، والجهاد على ذلك من الدين".
ثانيا: يقسم ابن تيمية مواقف الناس من محاربة الفساد إلى ثلاثة أقسام هي:
1: جماعة لا تأبه بالإصلاح إلا إذا حقق مصالحهم وعاد عليهم بالنفع.
2: جماعة تحارب الفساد ارضاء لله تعالى وتطبيقا لقاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم الذين وصفهم الحق تبارك وتعالى بالخيرية، وهذه الجماعة هي التي تتعرض في الغالب للمطاردة والعقاب والسجن والأذى.
3: جماعة جمعت بين الاثنين يؤمنون بالله ويسعون لإصلاح الفساد تارة، وتارة يسعون للإصلاح لمصلحة أو تحقيق منفعة.
يقول" والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه، فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكراً ينهى عنه ويعاقب عليه، ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضياً عنده، وصار فاعلاً له وشريكاً فيه، ومعاوناً عليه، ومعادياً لمن نهى عنه وينكر عليه، وهذا غالب في بني آدم، يرى الإنسان ويسمع من ذلك مالا يحصيه، وسببه: أن الإنسان ظلوم جهول، فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالماً في الحالين، يرى قوماً ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم، فيرضى أولئك المنكرين ببعض الشيء فينقلبون أعواناً له،..... حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك، أو يرضوه ببعض ذلك، فتراه قد صار عوناً لهم، وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. وقوم يقومون ديانة صحيحة، يكونون في ذلك مخلصين لله، مصلحين فيما عملوه، ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا، وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم من خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله. وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا تارة وهذا تارة." 

ثالثا: وفي مكان آخر نجده رحمه الله يتحدث عن قسمين من الناس عند حدوث الفساد وما يتبعه من فتن حيث يبين أن ردة فعل الناس على الفساد وما يتبعه من فتن تأتي في اتجاهين:
1: اتجاه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقاتل من أجل إزالة الفساد والفتنة التي يرونها ويلجأون إلى استعمال العنف في الإصلاح، وهؤلاء يرى رحمه الله انهم بعملهم هذا إنما يفسدون أكثر مما يصلحون.

2: اتجاه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يلجأون إلى القتال إلا عند التعدي على حقوق الله ودين الله خوفا من الوقوع في الفتنة وهذا الاتجاه يسير فيه غالبية المتدينين، ولكنه يرى أن هؤلاء عليهم تقدير الظروف والمصلحة العامة للتدخل بعيدا عن السعي وراء المصالح الشخصية والمنافع.
 يقول" فإن الناس هنا ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون، طلباً لإزالة الفتنة التي زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة. وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، لئلا يفتنوا، وهم سقطوا في الفتنة، وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية ،وهذه حال كثير من المتدينين، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور، وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعاً أو تركهما جميعاً: مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلابد أن يفعل شيئاً من المحظورات. فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين. فإن كان المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجراً لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات ،فهذا هذا"  

رابعا: يرى ابن تيمية أن إصلاح الفساد يبدأ بإصلاح الدين والنفس أولا وذلك بإخلاص النية لله تعالى والتوكل عليه والتوجه اليه بالدعاء، وهذا يتأتى من الصلاة وحفظ النفس والبدن من الاقتراب من المعاصي، ثم بعد ذلك القيام بالواجبات التي توكل إليه خير قيام والإحسان إلى الناس وتقديم النفع والخير لهم، واخيرا الصبر على الأذى الذي يلحق به جراء موجبات العمل، يقول" ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم وإلا اضطربت الأمور عليهم وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة...... وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات والبدن، والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة، الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب"  

 خامسا: استخدم ابن تيمية مصطلح" الولاية" تعبيرا عن الموظف العام، ومع أن البعض قد اعترض عليه  بأنه استعمل هذا المصطلح بشكل مائع ولم يحدده بشكل واضح، ولم يستعملها بمعناها التقليدي المتصل بالحكم والسلطة وعليه فأن المرأة تمارس ولايتها على بيتها وعلى أبنائها، ولكن الملاحظ أن شيخ الإسلام إنما استعملها قاصدا بها جميع مراتب الحكم من الامامة والخلافة، وقد استعملها كون المراد منها أعم من الامامة والخلافة والتي هي رئاسة الدولة بحيث تشمل ولاية الحرب والقضاء والمال والحسبة، وقد أشار لذلك في كتابي الحسبة والسياسة الشرعية في أربعة مواقع مؤكدا فيها على مقاصد وأهداف الوظائف العامة" الولايات" والتي يجملها في أربعة مقاصد  هي:
1: إصلاح الدين والدنيا.
2: قيام الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق العباد.
3: إعلاء كلمة الله.
4: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يقول" فالمقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا"  ويقـــــول" فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا  به من أمر دنياهم وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه"  ويقــول" وَجَمِيعُ الْوِلَايَاتِ هُوَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ ؛ فَالْأَمْرُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ الَّذِي بَعَثَهُ بِهِ هُوَ النَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ"  

سادسا: يؤكد شيخ الإسلام على ضرورة تعيين الموظف العام، ويبين أنه أمر ضروري لاستمرار الحياة وقيام أعمال الناس وتسييرها، وأنه سنة كونية وخلقية في الحياة" يقول" وَكُلُّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا بِالِاجْتِمَاعِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ فَالتَّعَاوُنُ وَالتَّنَاصُرُ عَلَى جَلْبِ مَنَافِعِهِمْ ؛ وَالتَّنَاصُرُ لِدَفْعِ مَضَارِّهِمْ ؛ وَلِهَذَا يُقَالُ: الْإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ. فَإِذَا اجْتَمَعُوا فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أُمُورٍ يَفْعَلُونَهَا يَجْتَلِبُونَ بِهَا الْمَصْلَحَةَ. وَأُمُورٍ يَجْتَنِبُونَهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَفْسَدَةِ ؛ وَيَكُونُونَ مُطِيعِينَ لِلْآمِرِ بِتِلْكَ الْمَقَاصِدِ وَالنَّاهِي عَنْ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ فَجَمِيعُ بَنِي آدَمَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَاعَةِ آمِرٍ وَنَاهٍ....... وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِتَوْلِيَةِ وُلَاةِ أُمُورٍ عَلَيْهِمْ....... فَإِذَا كَانَ قَدْ أَوْجَبَ فِي أَقَلِّ الْجَمَاعَاتِ وَأَقْصَرِ الِاجْتِمَاعَاتِ أَنْ يُوَلَّى أَحَدُهُمْ: كَانَ هَذَا تَنْبِيهًا عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ"   ويقول" فَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَلِيِّ أَمْرٍ أَنْ يَسْتَعِينَ بِأَهْلِ الصِّدْقِ وَالْعَدْلِ وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ اسْتَعَانَ بِالْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَذِبٌ وَظُلْمٌ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَبِأَقْوَامِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ وَالْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ فِعْلُ الْمَقْدُورِ"  ويخرّج رحمـه الله الوظيفة العامة على أنها: أمانة ونيابة ووكالة وإجارة، أما الامانة فقد استند إلى حديث أبي ذر الغفاري عندما طلب ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمانة، وأما النيابة فلأنها نيابة عن الله تعالى كون الموظفين العامين نـواب الله تعالى على عباده، وأما الوكـالة فلكونها وكالة عن الشعب فالموظفين العامين وكلاء العباد على أنفسهم، وأما الاجارة فلأن الموظف العام يأخذ أجرا على قيامه بأعماله ومهامه، يقول" فإن الخلق عباد الله الولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ففيهم معنى الولاية والوكالة ثم الولي والوكيل"  

سابعا:شدد ابن تيمية على خطورة وضرر الفساد في الوقت الذي يبين فيه فوائد الإصلاح ومحاربة الفساد، ونبه رحمه الله إلى أن من اسباب تخلف المسلمين  وضياع ملكهم والاعتداء عليهم وضعف هيبتهم أمام الامم فساد الحاكم والرعية ويرجع سبب الفساد إلى الفوضى السياسية والدينية الناجمة عن كثرة الطوائف والمذاهب والجماعات المنتشرة في البلاد الإسلامية، ولذلك يرى رحمه الله أن صلاح الحاكم والرعية كفيل بالعودة إلى جذور الدين الإسلامي وتخليصه مما علق به من بدع ومذاهب، إذ يذكر رحمه الله من فوائد الإصلاح:
1: زيادة الخيرات والبركات، فمتى ما عمّ الإصلاح وانعدم الفساد يحدث الاستقرار السياسي والإداري والاجتماعي والمالي وبذلك تتولد بيئة اقتصادية طيبة تشجع على العمل والاستثمار فتزداد الخيرات والبركات.
2: فتح البلدان، وكل بلد إذا لم يكن صالحا من الداخل لن يصلح في الخارج فمتى ما صلح الداخل تفرغت البلد للخارج وعظمت هيبتها وقوتها.
3: قمع الاعداء، أي الاستقرار السياسي والأمني وعيش الناس بأمان واطمئنان.
يقول" ومنهم من يقصد إتباع الشريعة وإسقاطَ ما يخالفُها كما فعلَ نور الدين لما أسقطَ الكُلَفَ السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة وكانت أموالاً عظيمةً جداً وزاد الله البركات وفَتحَ البلادَ وقَمعَ العدوَّ بسبب عدلِه وإحسانِه."  

ثامنا: يرى ابـن تيمية أن الموظفين العامين والمسؤولين يقسمون إلى خمسة أقسام:
1: قسم يتصفون بالعدل وإتباع شرع الله والقدرة والامانة والقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
2: قسم لايتصفون بالعدل ويظلمون الناس ويسرفون في اعمالهم ويلحقون الضرر بعباد الله.
3: قسم مقلدون وسائرون على نهج من قبلهم وسلفهم، فإن كان سلفهم خيّرون فهم خيّرون وإن كانوا سيئون فهم كذلك.
4: قسم يجتهدون في تصرفاتهم وقراراتهم فإن أصابوا فلهم أجران وإن اخطأوا فهم من أصحاب الاجر الواحد.
5: قسم يقصد ويبغي إتباع شرع الله واسقاط مايخالفه.
يقول" وكانت سيرة الملوك تختلف: فمنهم العدل المتبع للشريعة ذي القوة والأمانة المقيم للجهاد والعدل..... وهكذا هم في وضع الوظائف، فمن الملوك والوزراء من يُسرِف فيها وضعاً وجبايةً، ومنهم من يَستَنُّ بما فُعِل قبله ويجري على العادة، فيجري هو والذي قبلَه على القسم الرابع، ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهاداً ملكيّاً يُشبِه القسم الثالث، ومنهم من يقصد إتباع الشريعة وإسقاطَ ما يخالفُها"  

وعليه فإنه يرى رحمه الله أن قرارات وتصرفات واجراءات الموظف العام والمسؤل تبعا لذلك تقسم إلى ثلاثة أقسام:
1: تصرفات واجراءات وقرارات مشروعة، وهي الموافقة للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبعيدة عن الحرام والظلم.
2: تصرفات واجراءات وقرارات مجتهد فيها، وهذه إن وافقت الشرع فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
3: تصرفات واجراءات وقرارات خاطئة محرمة، وهي الصادرة عن أهل الجهل والجور والظلم.
يقول" ولِوُلاَةِ الأمور من الملوك ودُوَلِهم في ذلك عاداتٌ واصطلاحاتٌ، بعضها مشروعٌ وبعضُها مجتهَدٌ فيه وبعضُها محرَّم"  

تاسعا: يرى ابن تيمية أن أحوال الناس تجاه العمل والوظائف تأخذ أربعة مسارات: 

1: المسار الأول: وهم الذين يسعون للوظيفة من أجل العلو في الارض والشهرة والفساد في الارض.

2: المسار الثاني: الذين يعملون فقط للفساد دون الشهرة والعلو في الارض.
3: المسار الثالث: الذين يعملون من أجل الشهرة فقط مع الابتعاد عن الفساد.
4: المسار الرابع: وهم أهل الجنة الذين لايبغون الا رضى الخالق عزّ وجلّ ونيل جنته.
يقول" يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس........ فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات وإنما يفسد فيها حال كثير الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها....... وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون وجامع المال أن يكون كقارون..... فإن الناس أربعة أقسام: القسم الأول: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض هو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه وهؤلاء هم شر الخلق.......فبطر الحق ودفعه وجحده وغمط الناس واحتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو والفساد، والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة الناس، والقسم الثالث: يريد العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس والقسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لا يردون علوا في الأرض ولا فسادا مع أنهم قد يكونوا أعلى من غيرهم" 

عاشرا: يرى شيخ الإسلام أن المنطق يحتم بأن الحاكم لا يستطيع القيام بأعمال الدولة لوحده، لذا كان لابد من تعيين مسؤولين يساعـدوه، وهؤلاء المساعدين بحاجة إلى معاونين وموظفين تحت أيديهم، فكان لزاما على الحاكم ومساعديه اختيار الافضل والاصلح لشغل هذه الوظائف، وبمقدار صلاح الموظفين وطرق تعيينهم والتزامهم بالامانة في عملهم والقيام بها على أكمل وجه يكون صلاح الدولة، ووضع رحمه الله سياسة للتوظيف  لضمان الشفافية والنزاهة وحماية للدولة من الفساد، وتقوم هذه السياسة على الأمور التالية:
1: وجوب تعيين الاصلح لشغل الوظيفة الشاغرة:انطلاقا من أن الولاية"الوظيفة" أمانة وإذا اعطيت إلى غير من يستحقها فإن ذلك من علامات الساعة وسببا للهلاك فإذا ما تقدم لشغل وظيفة شاغرة عدة أشخاص فيجب اختيار الافضل لشغل هذه الوظيفة وفقا لمؤهلاته العلمية ومهاراته وخبراته ثم متابعة أدائه وسلوكه وتقييم عمله وأدائه، يقول" فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل..... وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده..... فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق في الطلب بل ذلك سبب المنع....... فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أوطريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غر ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"، فشيخ الإسلام يؤكد على أن التعيين يجب أن يكون وفق معيار القوة والامانة موضحا صور القوة، فهي في الجيش والاجهزة الامنية تعني شجاعة القلب والخبرة العسكرية والامنية، وفي الحكم العلم بالعدل الذي دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية والقدرة على تنفيذ الاحكام، رابطا رحمه الله بين الامانة والايمان بالله تعالى وخشيته، ويشترط في الشخص الذي يجب اختياره لشغل الوظيفة ان يتصف: بالعدل، والقوة، والامانة، والتقوى وإتباع شرع الله تعالى، فيقول" وكانت سيرة الملوك تختلف: فمنهم العدل المتبع للشريعة ذي القوة والأمانة المقيم للجهاد والعدل"  وركّز رحمه الله كثيرا على العدل واشتراطه فيمن يجب ان يعيّن لشغل الوظيفة فيقول"وَلِهَذَا كَانَ الْعَدْلُ وَشَرْعُهُ مُتَلَازِمَيْنِ"  مع أنه رحمه الله يشترط ركنان لايكون التوظيف والتعيين الا بهما وهما: القوة، والامانة، ويبين أن المقصود بالقوة القوة الجسدية وقوة الشخصية المبنية على الحزم في اتخاذ القرارات فيما يراه واجبا وتنفيذ قراراته دون تردد أو تأني، أما الامانة فيؤكد على ضرورة تواجدها إلى جانب القوة لضمان سير قرارات المسؤول وفق مقتضيات الحق والعدل،  ولا ينسى رحمه الله الاخلاق وأهميتها في التعيين ومتطلبات العمل سيما وأن هذا الموظف له دور بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا لايكون الا بتوفر الاخلاق عند الموظف حتى يكون قدوة وأدعى لقبول قوله وطلبه، ويرى عدم جواز تعيين الظالم أذا كان يعلم ظلمه، يقول" كَمَنْ يُوَلِّي شَخْصًا وَيَأْمُرُهُ أَنْ لَا يَظْلِمُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَظْلِمَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ"  ثم يذكر ابن تيمية اسباب التعيين التي تفضي إلى الفساد وظلم الناس وأكل حقوقهم وهي التعيين: للمودة، والقرابة، وطلب الوظيفة، والسبق بتقديم طلب التوظيف، والاقليمية، والصداقة، والحزبية، والرشوة، والحقد والكره الشخصي لمقدم الطلب، يقول"  فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق في الطلب بل ذلك سبب المنع...... فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أوطريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين".
وقد أشاد العديد من الكتاب واساتذة الإدارة بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية في سياسات التوظيف، فهذا الاستاذ عبدالفتاح الجلالي يقول".. وما أظن تلك الثورة في علم أو عالم الإدارة التي كتب فيها المجلدات عن مبدأ الكفاءة في اختيار الموظفين والتي جعلت من مبدأ الاختيار أهم المبادئ الإدارية التي حاربت ظاهرة استغلال القرابة والصداقة، أو ما يقال عنها المحسوبية الاجتماعية بعاصم لها وهاد أكثر من أن تترجم آراء ابن تيمية وأسانيده إلى لغات الغير لتشرح لهم فحوى ما استند اليه من آيات القرآن الكريم والسنة المحمدية" إلى أن يقول" لنا مثلا آراء ابن تيمية في محاربة ما نسميه اليوم في عالم الإدارة بالمحسوبية الحزبية أو السياسية"  

2: اختيار الأمثل فالامثل: إذ أحيانا لايوجد شخص تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في الوظيفة مع حاجة الناس لها فما العمل ؟ يرى ابن تيمية رحمه الله في هذه الحالة انه يجب اختيار الامثل فالامثل واختيار افضل الموجود ،واذا ما سار على هذا النهج فإنه يكون قد ارضى الله ولم يظلم، يقول" إذا عرف هذا فليس أن يستعمل إلا أصلح الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله"  ثم يشرع رحمه الله في ذكر أمثلة تطبيقية على ذلك، يفهم منها أن القوة تستوجب وتتطلب توفر الكفاية العلمية والكفاية الصحية، ومع ذلك فإن القوة لاتكفي وحدها بل لابد من اقترانها بالامانة التي تشمل الشعور بالمسؤولية والشعور بمراقبة الخالق في كل عمل والرغبة الاكيدة في القيام بأعمال هذه الوظيفة والاخلاص لها، وأن يكون صاحي الضمير ويتمتع بأخلاقيات العمل، ولكن شيخ الإسلام يضع طريقة لضمان التكامل عند تطبيق الاصلح فالاصلح، فمع أنه يربط بين الوظيفة ومتطلباتها وأسس وقواعد اختيار الاصلح فالاصلح فمثلا يرى أنه في الجيش والاجهزة الامنية يقدم الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، ويضع طريقة لضمان ذلك من خلال التكامل بين المسؤول ومساعده أو نائبه، ويمثل لذلك موضحا بأن المسؤول إذا كان لينا في تعامله مع الناس فينبغي أن يكون مساعده أو نائبه يميل إلى الشدة والقوة، أما إذا كان المسؤول شديدا قويا فيجب أن يكون مساعده أو نائبه لينا رحيما مع الناس، وهذا ما جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللين يتمسك بخالد بن الوليد رضي الله عنه الشديد القوي، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه القوي الشديد فقـد اتخذ أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه اللين، وبذلك يحفظ الاعتدال والتكامل، يقول" لأن المتولي الكبير إذا كان خلفه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا"  

3: اجتماع القوة والامانة: في الوقت الذي يشدد فيه شيخ الإسلام على ضرورة اجتماع القوة والامانة فيمن يرشح لشغل الوظيفة إلا أنه يبحث موضوعا غاية الاهمية إذ قد يتقدم لشغل الوظيفة شخصان أحدها أعظم أمانة وأقل قوة، والآخر أكبر قوة وأقل أمانة، فأيهما يقدم ؟ يرى رحمه الله أن الاعمال التي تتطلب أمانة يقدّم فيها الأمين مع قلة القوة، أما الاعمال التي تتطلب القوة فيقدّم فيها القوي مع ضعف الامانة، ويذكر من الاعمال التي يقدم فيها الامين ولاية حفظ الأموال لأن الحاجة فيها إلى الامانة أشد، فنظرته اذا يقدم قليل الامانة وكبير القوة مع قوي الامانة وضعيف القوة وفق معيار الانفع والاصلح للولاية، يقول" اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما ضررا فيها فتقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور فيها على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر ولآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزي ؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر".
4: معرفة الاصلح: يرى ابن تيمية أن معرفة ولي الامر بالوظيفة والمقصود منها يسهّل عليه اختيار الاصلح لها واسنادها إليه من أجل تحقيق المقصود منها، يقول" والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر"  

حادي عشر: يبين ابن تيمية آداب وأخلاق وسلوكيات الوظيفة مؤكدا على وجوب التزام الموظف بها ومنها: القيام بكل مايطلب منه من أعمال بكل أمانة وفاعلية، والتعامل الحسن وبأدب وأخلاق مابين الموظف والمواطن، وما بين الموظف والمسؤول عنه، والصدق، والبر، والعدل وعدم ظلم الناس، والأمانة، يقول" وهذا القسم يتناول الولاة والرعية فعلى كل منهما: أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه..... ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما....... وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه.... فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك".
ثاني عشر: يشدد أبن تيمية على محافظة الموظف على المال الذي هو تحت يديه بسبب الوظيفة ويحرم الاختلاس منه وأخذه أو بعضه بدون وجه حق، يقول" وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا..... فإن الغلول خيانة ولا تجوز النهبة"   

 ثالث عشر: تحدث شيخ الإسلام عن الرقابة على الموظفين كوسيلة فعّالة من وسائل العلاج للفساد بأقسامه الإدارية والسياسية والمالية، مبينا الرقابة الذاتية وأهميتها بالاضافة للرقابة الإدارية، وأوضح أن من أسباب ضعف الدولة الإسلامية بعد القرن الثالث للهجرة هو ضعف الرقابة، مدللا على ذلك بذكر حالة الخليفة الراضي بالله، إذ أبطل نظام الوزارة وأخذ صلاحياتها، واستحدث نظام أمرة الامراء من أجل معالجة الازمات التي كان يعيشها، ولكن النتيجة كانت عكسية إذ سعى أمرة الامراء إلى الحصول على الأموال وتضخيم حساباتهم الخاصة وتحويل أموال ميزانية الدولة إلى حساباتهم الخاصة وقاموا بأنهاء وشطب بيوت مال المسلمين، وذكر رحمه الله وسائل للرقابة استخلصها من سيرة الخليفة العادل عمر بن الخطاب   مع عماله ومحاسبتهم وذكر منها:
1: إقرار الذمة المالية، من خلال إحصاء وحصر ثروة الموظفين قبل تعيينهم.
2: سن قانون المحاسبة بأخذ نصف المال الذي يحصله الموظف نتيجة وظيفته بغير حق مشروع وهو ما أطلق عليه المشاطرة والمقاسمة.
3: اعتماد اسلوب التحري من خلال بث الرقباء والعيون.
4: إرسال اجهزة الرقابة والتفتيش من خلال ارسال المفتشين.
5: استعمال وسيلة الحيلة للتأكد من عدل الموظف وأمانته ونزاهته.
6: اشتراط دخول المسؤولين وخروجهم نهارا وذلك أبين وأوضح لما أخذوه وأحضروه معهم.
7: تقييم الاداء والتأكد من صلاحية الموظف للوظيفة.
8: عقد المجالس الشعبية لمراجعة اعتماد الحسابات الحكومية، وهو ما يقابل اليوم عرض الميزانية العامة للدولة على مجلس النواب لاقرارها.
9: التفتيش من قبل الحاكم مباشرة.
رابع عشر: حارب شيخ الإسلام الواسطة والمحسوبية والرشوة كمداخل كبرى للفساد، وبين أن سلوك سبل الفساد هذه تؤدي إلى سقوط هيبة الموظف وانحلال أمره، وتشكل عائقا أمامه لأي أجراء يتخذه في المستقبل عند حدوثه سيما وأنه تغاضى عن مثله قبل ذلك، وكذلك فأن هذه السبل تجعل المفسدين من الرعية تقوى شوكتهم ويطمئنون إلى نفـاذ مايريدون بالواسطة والرشوة والمحسوبية، وإذا كان الموظف قد وجد لخدمة الناس وتسيير أعمالهم فأن الواسطة والمحسوبية والرشوة تمنع أدائه لهذه المهام مما يفقد المسؤولية مقصودها، ليصل في النهاية إلى بيان حرمة الواسطة والمحسوبية والرشوة، يقول" وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أوجاه وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار....... وهو سبب سقوط حرمة المتولى وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حد آخر.....  وأصل البرطيل هو الحجر الطويل كما قد جاء في الأثر إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك.....  ألا ترى أن الأعراب المفسدين أخذوا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك كيف يقوي طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية..... وإذا كان النبي صلى الله عليه و سلم قد قال"  إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره"   فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه لا سيما الحدود على سكان البر فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين.......  وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا هو مقصود الولاية فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود" 

خامس عشر: في ظل الاضرابات عن العمل وخاصة تلك المهن والصناعات التي يحتاجها الناس والوظائف الخدماتية التي تتعطل مصالح الناس بالتوقف عنه فإننا نرى شيخ الإسلام يجيز للدولة اجبارهم على العمل كي تسير أمور الناس، يقول" وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْتَاجَ النَّاسُ إلى صِنَاعَةِ نَاسٍ ؛ مِثْلَ حَاجَةِ النَّاسِ إلى الْفِلَاحَةِ وَالنِّسَاجَةِ وَالْبِنَايَةِ: فَإِنَّ النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَعَامٍ يَأْكُلُونَهُ وَثِيَابٍ يَلْبَسُونَهَا وَمَسَاكِنَ يَسْكُنُونَهَا.....  فَلِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ: كَأَبِي حَـامِدٍ الْغَزَالِيِّ ؛ وَأَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ هَذِهِ الصِّنَاعَاتِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَةُ النَّاسِ إلَّا بِهَا"  ويقول" وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ مَتَى لَمْ يَقُمْ بِهَا غَيْرُ الْإِنْسَانِ صَارَتْ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ غَيْرُهُ عَاجِزًا عَنْهَا فَإِذَا كَانَ النَّاسُ مُحْتَاجِينَ إلى فِلَاحَةِ قَوْمٍ أَوْ نِسَاجَتِهِمْ أَوْ بِنَائِهِمْ صَارَ هَذَا الْعَمَلُ وَاجِبًا يُجْبِرُهُمْ وَلِيُّ الْأَمْرِ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعُوا عَنْهُ بِعِوَضِ الْمِثْلِ." 

الإصلاح المالي:
اولا: بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الفساد ليس بالامر الغريب، بل هو موجود وشيء طبيعي فما دام البشر موجودون ويعملون فهم يخطئون والكمال لله وحده، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حصول الفساد وأنه من طبيعة البشر، يقول" وأما استئثارُ وُلاةِ الأمور بالأموال والمحاباةُ بها، فهذا قديم؛ بل قال النبي للأنصار" إنكم ستَلْقُون بعدي أثرةً فاصبروا حتى تَلْقَوني على الحوض"  وقد أخبر النبي بحالِ الأمراء من بعده في غيرِ حديثٍ"  ثم يستعرض الفساد الذي حصل في التاريخ الإسلامي مبرزا الفساد الذي حدث في الدولة العباسية في القرن الثالث الهجري عندما انتشر الفساد الإداري وسادت المزاجية في التعيينات والاختلاس المالي ثم دولة بني بويه ودولة السلاجقة الاتراك، يقول" إلى أثناء الدولة العباسية بعد المئة الثالثة، فإنه ضَعُفَ أمرُ خلافةِ بني العباس وأمرُ وزرائهم، بأسباب جَرتْ وضُيِّعَتْ بعضُ الأموال، وعَصَى عليهم قومٌ من النوّاب بتفريطٍ جرى في الرجال والأموال، فذكر ثابت بن سنان بن ثابت بن قُرَّة فيما علمتُه من التاريخ: أنه في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة فوَّض الراضي الخليفةُ الإمارةَ ورئاسةَ الجيش وأعمالَ الخراج وتدبيرَ شأن المملكة إلى مُقدَّمٍ اسمُه محمد بن رائق، وجعلَه أمير الأمراء وأمرَ بأن يُخطَب له على سائر منابر المملكة، ولم يكن قبل ذلك شيء من ذلك. قال: وبَطَلَ قبل ذلك أمرُ الوزارة ولم يكن الوزير ينظر في شيء من النواحي ولا الدواوين، ولا كان له اسمٌ غيرُ اسمِ الوزارة فقط، وأن يحضرَ في أيام المواكب دار السلطان بسوادٍ وسيفٍ ومنطقةٍ، ويقفَ ساكناً، وصار ابنُ رائقٍ وكاتبُه ينظران فيما كان الوزراءُ ينظرون فيه، وكذلك كلُّ من تقلَّد الإمارةَ بعد ابن رائق، وصارت أموالُ النواحي تُحمل إلى خزائن الأمراء فيأمرون ويُنفِقون منها ويُطلِقون لنفقاتِ السلطان ما يريدون، وبطلت بيوتُ الأموال، ثم إنه بعد ذلك حدثَتْ دولة بني بُوية، الأعاجم وغَلبوا على الخلافة، وازداد الأمرُ عما كان عليه وبَقُوا قريباً من مئةِ عام إلى بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها، حدثت دولة السلاجقة، الأتراك، وغلبوا على الخلافة أيضاً وكان أحياناً تقوى دولةُ بني العباس بحسن تدبير وزرائهم كما جرى في وزارة ابـن هبيرة، بما يفعلونه من العدل وإتباع الشريعة، وينهضون به من الجهاد، وكان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة وطاعةً يسيرة تُشبِه قبول الشفاعة.... وكانت سيرة الملوك تختلف: فمنهم العدل المتبع للشريعة ذي القوة والأمانة المقيم للجهاد والعدل كنور الدين محمود بن زنكي، بالشام والجزية ومصر، ومنهم الملك المسلم المعظِّم لأمرِ الله ورسولهِ كصلاح الدين، ومنهم غير ذلك أقسامٌ يطول شرحُها. وهكذا هم في وضع الوظائف، فمن الملوك والوزراء من يُسرِف فيها وضعاً وجبايةً، ومنهم من يَستَنُّ بما فُعِل قبله ويجري على العادة،..... ومنهم من يقصد إتباع الشريعة وإسقاطَ ما يخالفُها كما فعلَ نور الدين لما أسقطَ الكُلَفَ السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة وكانت أموالاً عظيمةً جداً وزاد الله البركات وفَتحَ البلادَ وقَمعَ العدوَّ بسبب عدلِه وإحسانِه......فإنه لمّا قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية وأعادوا الخليفة القائم إلى بغداد بعد أن كان أمراءُ مصر من أهل البدع أولئك الروافض قد قهروه وأخرجوه من بغداد"    

ثانيا: يضع شيخ الإسلام شروطا يجب توافرها في الموظف المالي منها: 

1: الصدق، إذ أن الموظف المالي يتعامل بمعاملات مالية ونقد فهو بحاجة للصدق أكثر.
2: البر، وكذلك على الموظف المالي التحلي بمخافة الله ومراقبته في السر والعلن والتقوى وطاعة الله تعالى.
3: الرشد، أي ان يكون عالما بعمله يحسن التصرف ويتوافر لديه  الخبرة المالية بتدبير الأموال وحسن استثمارها.

4: إتباع الحق، أي أن يتعامل مع المال الذي بين يدية بالحق والصدق وليس حسب الهوى والمصلحة ولا يخشى في الحق لومة لائم أو ينحني أمام أية اغراءات أو املاءات أو ضغوطات.
يقول" وكان عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين الذي انتشرت الرعيةُ في زمنه وكثرت الأموال فعدلَ فيها صادقاً بارّاً راشداً تابعاً للحق"  

ثالثا: يقسّم ابن تيمية الموظفين والمسؤولين الماليين إلى ثلاثة أقسام:
1: الفاسدون الذين غلب عليهم حب العلو في الارض، وجل هدفهم هو ارضاء المسؤول حتى لو كان ذلك على حساب سحق المواطن، يقول" ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها فصاروا فهابين وهابي وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل له ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها".
2: الصالحون الذين يضعون مخافة الله نصب أعينهم في تعاملهم مع الناس، ولكنهم يتأثرون بالجبن والبخل وضيق الخلق مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات نتيجة اجتهادات يحسبونها صحيحة وهي في واقع الحال خاطئة، يقول" وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم فهذا حسن واجب ولكن قد يعتقدون مع ذلك: أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام فيمنعون عنها مطلقا وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله وقد يكونون متأولين وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال فيقاتلون المسلمين كما فعلة الخوارج وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذي ضل سعيهم في الحياة الدينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من الكبار والفجار لا بمال ولا بنفع ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم". 

3: الوسط بين ذالك، وهم الذين يتصرفون ويعملون بما تمليه المصلحة والظروف عليهم وفق اطاعة الله ومخافته، يقول" الفريق الثالث: الأمة الوسط وهم أهل دين محمد صلى الله عليه و سلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة وهو إنفاق المال والمنافع للناس - وإن كانوا رؤساء - بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه فيجمعون بين التقوى والإحسان... ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إليه إلى طعامه ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه والأولون فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني فإن العفة مع القدرة تقوى حرمة الدين".
رابعا: يضع شيخ الإسلام شروطا لانفاق المال العام منها:
1: الإنفاق حسب الاولويات والأهمية والبدء بالإنفاق بالأهم فالأهم.
2: الإنفاق حسب الحاجة والمصلحة وعدم الاسراف والتبذير في المال العام.
3: الإنفاق بتجرد دون الاعتماد على الاقليمية والمحسوبية والفئوية والجهوية، ولكن ينفق حسب الحاجة والمصلحة دون النظر للمكان الذي هو بحاجة انفاق، يقول" وأما المصارف فالواجب: أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة..... فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته.... وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه...... ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا مالا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه" 

خامسا: لا يمانع شيخ الإسلام فرض الدولة للضرائب اذا دعت الحاجة والضرورة، يقول" والأموال المأخوذةُ بمثل هذا الاجتهادِ سائغةٌ، وإن اعتقَد الرجلُ تحريمَ بعضِ ذلك فليس له أن يُنكِرَ على الإمام المجتهد في ذلك، ولا على من أخذَ باجتهادِه"   إلا أنه يحدد رحمه الله شروطا لفرض الضرائب منها:
1: أن تكون هناك حاجة ماسة وملحة وأمر يستوجب فرض الضرائب.
2: عدم تضرر المواطنين والمستثمرين من هذه الضرائب وتبعاتها.
3: أن تتحقق المصلحة أو المنفعة التي فرضت الضرائب لأجلها.
يقول"فالرأي أن تُجمعَ الأموال ويُرصَدَ للحاجة. وطريق ذلك أن توظَّف وظائفُ راتبةٌ لا يَحصُل بها ضررٌ، ويَحصُل بها المصلحة المطلوبةُ، من إقامة الجهاد، والوظائف الراتبة لابدّ أن تكون على الأمور العادية فتارةً وظَّفوها على المعاوضات والأملاك مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار وسائر الأطعمة والثياب مقداراً إما على مقدار المبيع وإمّا على مقدار الثمن، ويضعوا على الجعالات والإجارات، ويضعوا على العَقار من جنس الخراج الشرعي"  ويلاحظ أن شيخ الإسلام يتحدث عن الضرائب التي فرضت حديثا مثل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل، فيقول"" الْمَظَالِمِ الْمُشْتَرِكَةِ" الَّتِي تُطْلَبُ مِنْ الشُّرَكَاءِ مِثْلَ الْمُشْتَرِكِينَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ إذَا طُلِبَ مِنْهُمْ شَيْءٌ يُؤْخَذُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ أَوْ رُءُوسِهِمْ: مِثْلَ الْكُلَفِ السُّلْطَانِيَّةِ الَّتِي تُوضَعُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ ؛ إمَّا عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَوْ عَدَدِ دَوَابِّهِمْ أَوْ عَدَدِ أَشْجَارِهِمْ أَوْ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ.... يُوضَعُ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ لِلطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَالْفَاكِهَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إذَا بَاعُوا. وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ تَارَةً مِنْ الْبَائِعِينَ. وَتَارَةً مِنْ الْمُشْتَرِينَ".
سادسا: يؤكد ابن تيمية على خطورة التهرب الضريبي، ومنح بعض الامتيازات أو الاعفاءات الضريبية للبعض دون مسوغ شرعي، حتى أنه يرى العدل في توزيع وجباية الضرائب حتى لو كانت ظالمة لأن العدل في الظلم عدل، يقول"وَهَذَا كَالْوَظَائِفِ السُّلْطَانِيَّةِ الَّتِي تُوضَعُ عَلَى الْقُرَى مِثْلَ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِمْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَطْلُبُ مَنْ لَهُ جَاهٌ بِإِمْرَةِ أَوْ مَشْيَخَةٍ أَوْ رِشْوَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَنْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ...... لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ الْآمِرُ الْأَعْلَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الطَّلَبِ ظُلْمًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ فِي هَذَا الظُّلْمِ وَلَا يَظْلِمَ فِيهِ ظُلْمًا ثَانِيًا فَيَبْقَى ظُلْمًا مُكَرَّرًا فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ إذَا كَانَ قِسْطُهُ مِائَةً فَطُولِبَ بِمِائَتَيْنِ كَانَ قَدْ ظُلِمَ ظُلْمًا مُكَرَّرًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ مِنْ كُلٍّ قِسْطَهُ. وَلِأَنَّ النُّفُوسَ تَرْضَى بِالْعَدْلِ بَيْنَهَا فِي الْحِرْمَانِ وَفِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ظُلْمًا وَلَا تَرْضَى بِأَنْ يُخَصَّ بَعْضُهَا بِالْعَطَاءِ أَوْ الْإِعْفَاءِ"  وينبه رحمه الله إلى أن التلاعب في فرض الضرائب وعدم العدالة في فرضها وتحصيلها سبب من أسباب الفساد، يقول" أَنَّ هَذَا يُفْضِي إلى أَنَّ الضُّعَفَاءَ الَّذِينَ لَا نَاصِرَ لَهُمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ جَمِيعُ ذَلِكَ الْمَالِ وَالْأَقْوِيَاءُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ وَظَائِفِ الْأَمْلَاكِ مَعَ أَنَّ أَمْلَاكَهُمْ أَكْثَرُ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ مِنْ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ مَا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ تعالى كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ"  ويرى رحمه الله جواز فرض الدولة لضرائب ظالمة إذا كان الهدف والغاية من هذه الضرائب رد ظلم أقوى وأكبر، يقول" أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إذَا احْتَاجُوا إلى مَالٍ يَجْمَعُونَهُ لِدَفْعِ عَدُوِّهِمْ وَجَبَ عَلَى الْقَادِرِينَ الِاشْتِرَاكُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْكُفَّارُ يَأْخُذُونَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَأَنْ يَشْتَرِكُوا فِيمَا يَأْخُذُهُ الظَّلَمَةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى وَأَحْرَى".
سابعا: يتحدث ابن تيمية عن الضرائب الجائرة التي لاداعي لها ومدى خطورتها على الاستثمارات وأنها تكون سببا في هروب الاستثمارات إلى الخارج وبالتالي الاضرار بالاقتصاد الوطني، يقول"وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ قَوْلَهُ مِنْ الْفَسَادِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ ؛ فَإِنَّ الْكُلَفَ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ الأموال عَلَى وَجْهِ الظُّلْمِ كَثِيرَةٌ جِدًّا. فَلَوْ كَانَ مَا يُؤَدِّيهِ الْمُؤْتَمَنُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ عَنْهُ مِنْ تِلْكَ الْكُلَفِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ تُحْسَبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُؤَدِّهَا مِنْ غَيْرِ مَالِ الْمُؤْتَمَنِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ذَهَابُ كَثِيرٍ مِنْ أَمْوَالِ الْأُمَنَاءِ وَلَزِمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْأُمَنَاءُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِئَلَّا تَذْهَبَ أَمْوَالُهُمْ. وَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْخَوَنَةُ الْفُجَّارُ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ ؛ بَلْ يَأْخُذُونَ مِنْ الأموال مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ وَيَدَّعُونَ نَقْصَ الْمَقْبُوضِ الْمُسْتَخْرَجِ أَوْ زِيَادَةَ الْمَصْرُوفِ الْمُؤَدَّى كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ حَالِ كَثِيرٍ مِنْ الْمُؤْتَمَنِينَ عَلَى الأموال السُّلْطَانِيَّةِ".
ثامنا: يجيز ابن تيمية للدولة مصادرة ما يكتسبه الموظف أو المسؤول المالي لقاء عمله ويعتبرة اختلاسا وفسادا مستدلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن اللتبية، يقول" وَأَصْلُ هَذَا اعْتِبَارُ الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ فِي التَّصَرُّفَاتِ.......وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ اللتبية الْعَامِلِ الَّذِي قَبِلَ الْهَدَايَا لَمَّا اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَأُهْدِيَ إلَيْهِ هَدَايَا فَلَمَّا رَجَعَ حَاسَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا أَخَذَ وَأَعْطَى وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الدِّيوَانِ الِاسْتِيفَاءَ كَمَا يُحَاسِبُ الْإِنْسَانُ وَكِيلَهُ وَشَرِيكَهُ عَلَى مَقْبُوضِهِ وَمَصْرُوفِهِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الدِّيوَانِ الْمُسْتَخْرَجَ وَالْمَصْرُوفَ فَقَالَ ابْنُ اللتبية: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانَا اللَّهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ ؟ أَمْ لَا ؟ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ فَيَغُلَّ مِنْهُ شَيْئًا إلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ ثُمَّ قَـالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْت"  َوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. فَلَمَّا كَانَ الْمُعْطُونَ الْمُهْدُونَ إنَّمَا أَعْطَوْهُ وَأَهْدَوْا إلَيْهِ لِأَجْلِ وِلَايَتِهِ جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ الْمُسْتَحَقِّ لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ ؛ لِأَنَّهُ بِسَبَبِ أَمْوَالِهِمْ قُبِضَ وَلَمْ يُخَصَّ بِهِ الْعَامِلُ الَّذِي قَبَضَهُ فَكَذَلِكَ مَا قُبِضَ بِسَبَبِ أَمْوَالِ بَعْضِ النَّاسِ فَعَنْهَا يُحَاسَبُ وَهُوَ مِنْ تَوَابِعِهَا فَكَمَا أَنَّهُ أُعْطِيَ لِأَجْلِهَا فَهُوَ مَغْنَمٌ وَنَمَاءٌ لَهَا ؛ لَا لِمَنْ أَخَذَهُ فَمَا أُخِذَ لِأَجْلِهَا فَهُوَ مَغْرَمٌ وَنَقْصٌ مِنْهَا لَا عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ".
الخاتمة

يخلص الباحث إلى النتائج التالية:
أولا: الفساد سلوك بشري لابد من وجوده لطبيعة البشر الخطائين، وأن من يعمل لابد وأن يخطئ.
ثانيا: يتخذ الفساد اشكالا وصورا سياسية وادارية واقتصادية كثيرة، وينتشر في كل مؤسسة ومرفق.

ثالثا: يساهم ضعف الوازع الديني، والفقر والبطالة، وتداخل السلطات الثلاث، وضعف اجهزة الدولة الرقابية، وعدم جدية الحكومات وتشديدها على تفعيل القوانين التي تحاربه، وعدم قيام الاعلام بواجبه الرقابي، في انتشار وهيجان الفساد في المجتمعات.
رابعا: يؤدي الفساد إلى الفساد الاخلاقي في سلوك الموظفين، واختلال القيم الاجتماعية، وفقدان ثقة المواطن بأجهزة الدولة وتولد اليأس لديه بعدم امكانية الإصلاح واستحالته إضافة إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية والكفاءة الاقتصادية والرخاء الاقتصادي للمجتمع، والاستهتار بالقوانين والانظمة والتعليمات مما يجعلها عديمة الفائدة، وانتشار السلبية واللامبالاة بين أفراد المجتمع وتوقع الاخفاق في محاربة الفساد، وظهور التعصب والتطرف وأساليب التعبير بالرأي عن طرق العنف، وانتشار الجريمة لانتشار الفساد وعدم تكافؤ الفرص، والاحتقان الاجتماعي نتيجة الظلم وانتشار الحقد الذي يفضي إلى تولد العنف المجتمعي، والفشل في جـذب الاستثمارات الخارجية للبلد، وهدر وضياع المال العام، والاساءة إلى سمعة النظام السياسي للدولة مما يقلل من هيبتها ومكانتها الدولية، وهجرة الكفاءات والقدرات من البلد، والتأثير على الديمقراطية واحترام حقوق المواطن الأساسية، وبالتالي الاضرار بالمصالح العامة للوطن.
خامسا: مكافحة الفساد ليست من السهولة بمكان، ولكن بتكاتف جهود الجميع وتوافر الرغبة الاكيدة للإصلاح ومكافحة الفساد فإنه يكمن عند التوعية وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه وضمان الحماية لمن يدلي بإثباتات تدلل على وقوع فساد ووضع العقوبات المشددة والرادعة بحق المفسدين، وتوافر الارادة لدى الحكومة والدولة لمكافحة الفساد مهما كان مستوى ومكانة مرتكبه، ووجود الرأي العام النشط الواعي المتابع للأحداث المهتم بالكشف عن محاولات الفساد وضرورة نيلهم للعقاب الذي يتلائم مع عظم الجريمة، إضافة إلى الفصل بين السلطات الثلاث، والاهتمام بالنظام القضائي واستقلاليته ونزاهته وحمايته من كل المؤثرات التي تضعف عمله سواء من السلطات الاخرى أو من المتنفذين، وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، والعناية بدور الرقابة والمسائلة لمجلس النواب وتطويره وتفعيله، وتعزيز دور هيئات الرقابة، مع لتأكيد على الاخلاق والقيم والدين في محاربة الفساد، وإعادة النظر بالتنسيق مع الاعلام ليكون رديفا مراقبا لسلوكيات الموظف العام والكشف عن الفساد من خلال منح الحصانه للصحفيين المهنيين الواعين لعملهم ومصلحة وطنهم، البعيدين عن الفساد أصلا، وخضوع جميع الموظفين العامين للمحاسبة والمساءلة الإدارية والقانونية، وعدم وجود أناس فوق القانون، وإتباع مبدأ الشفافية في كل اجراءات وسلوكيات وعمل الموظف العام.
سادسا: تقوم معالجة الإسلام للفساد على العلاج الوقائي القائم على الايمان بالله تعالى والشعور بمراقبته على مدار الساعة، ومخافة الله سبحانه وتعالى عند الاقدام على أي سلوك فيه فساد، وإيمان المسلم بأن أداء العمل واجب وفريضة وأمانه محاسب عليها يوم القيامة إذا أداها بصدق أو بإهمال، واعتماد أسلوب الترغيب باستخدام وسائل التحفيز التي تكّون لدى الموظف الرضى عن عمله والحماس والاخلاص والمحافظة على امانة الوظيفة وعدم التفكير بالفساد، واسلوب الترهيب وذلك باستخدام اسلوب التخويف والعقوبات المتدرجة، وإقامة العدل، وتحكيم القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمان الحريات العامة، وإقرار مبدأ المساءلة والمحاسبة، وتحريم الوسائل والسلوكيات غير المشروعة وملاحقة آثارها ومعاقبة مرتكبيها، وإرساء المجتمع المدني على اساس المواطنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتوعية بأن الفساد والمفسدين موضع البغض والكراهية من قبل الله تعالى والناس أجمعين، وأن الله سبحانه وتعالى يراقب أعمالنا جميعا وعلى مدار الساعة، والفساد والمفسدين بشكل خاص لا تخفى أعمالهم عن الله تعالى، وبطلان وفساد أعمال الفاسدين وأن مصيرها سـوء العاقبة والعقاب الشديد، عاقبة الفساد والمفسدين في الحياة الدنيا من الخزي والعار الذي يطاله ويطال أولاده وذريته من بعده، إضافة إلى أن نهاية الفساد وخيمة على الفاسد وأهله، وهذا يؤدي إلى إيجاد رادع قوي ووازع ضميري يمنع الميل إلى الظلم والسير بطريق الفساد.
سابعا: أكد شيخ الإسلام رحمه الله على الإصلاح السياسي من خلال الأمور التالية:

1: على الحاكم اقامة دين الله وتحري العدل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى بين افراد الرعية، وعلى الرعية طاعة أولي الأمر وتقديم النصح والمشورة له.
2: يتوجب على الحاكم استمالة قلوب رعيته وعدم مناصبتهم العداء والكراهية من خلال الإنفاق عليهم وتأمين الاحتياجات الضرورية لهم، والإحسان اليهم والرفق بهم وإتباع الحكمة في تطبيق التشريعات العادلة عليهم.
3: التشديد على ضرورة الحاكمية وأهمية وجود حاكم للناس إذ لابد للناس من حاكم لأن نظام الحكم واجب شرعا وعقلا.

4: التأكيد على ضرورة قيام تعامل الحاكم مع شعبه على أساس من الرشد والعدالـة وأن يتعامل معهم كما يتعامل الوالد مع أولاده والطبيب مع مرضاه.
5: يبين أن الدعائم أو الأسس التي تقوم عليها الدولة هي: الشورى، والعدالة، والمساواة، ووجود القوة والهيبة للدولة.
6: الظلم ليس مختصا بالحكام والولاة فقط إذ يقع من الطرفين، إذ قد يقع من الحاكم في حالات ومن المواطنين في حالات.
7: على الشعب طاعة الحاكم في غير معصية الله، أما إذا اختلفت المواقف ووجهات النظر بين الحاكم والشعب فالمرد عندها لكتاب الله الكريم وسنة نبيه الامين.

8: الاعتراف بالنظـام السياسي متى قام ولا يجوز الخروج عليه لا دينا ولا شرعا، بل يدعو عامة الناس إلى نصرة الحاكم حتى لو كان ظالما، لأن الخروج على الحاكم يوقع من الظلم والفساد أكثر مما يوقع ظلم وفساد الحكام ولأن المنكر لايزال بما هو أنكر منه، والخروج على الحاكم يعد من باب نقض العهد والغدر والخيانة.
9: عند حدوث الفساد والخلل السياسي والإداري، وخروج جماعة على الحاكم بوجهة نظر يرونها صائبة، فعلى الحاكم فتح باب النقاش والجلوس معهم على طاولة الحوار والاستماع لأرائهم وملاحظاتهم، فإن تبين صواب رأيهم وكان هنالك مظلمة أو فساد فعليه العمل على إزالته عنهم وتوضيح الأمور المشتبهة عندهم والاجابة على تساؤلاتهم، أما اذا أصروا بعد ذلك رغم ما قام به عندها يعتبروا خارجين على القانون وعلى رئيس الدولة وتجب محاربتهم دون الاضرار بممتلكاتهم وأهليهم وذويهم.
10: التشديد على عدم اللجوء إلى العنف في الإصلاح، مع التأكيد على أن تكون الغاية من الإصلاح وجه الله وتحقيق المصلحة العامة وليس السعي وراء تحقيق المصلحة الخاصة.
11: يضع رحمه الله ضوابطا للإصلاح هي: العلم: أي الفقه والعلم بما يدعو اليه، والرفق: أي استعمال اسلوب الرفق في الإصلاح والحلم بالدعوة اليه، والصبر.
12: تحديد الوزارات وعددها وأسمائها هو من الأمور المتطورة والمتجددة لذا لم يحددها الشرع، ولكن تعيين الوزراء إنما هو بيد الحاكم الذي يتصرف فيها داخل اطار المصلحة العامة والظروف السائدة والعرف معتمدا على قاعدة الكفاءة الوظيفية والقوة والامانة عند اختيارهم.
13: التأكيد على أهمية الوزارات السيادية كوزارة المالية والاعلام.
14: التأكيد على أهمية الشورى في نظام الحكم.
ثامنا: أكد شيخ الإسلام على الإصلاح الإداري من خلال الأمور التالية:

1: الفساد والظلم أمر موجود في نفوس بعض البشر إما ابتداء أو كردة فعل على ظلـم يقع ويشاهد.

2: مواقف الناس من محاربة الفساد على ثلاثة أقسام هي: جماعة لا تأبه بالإصلاح إلا إذا حقق مصالحهم وعاد عليهم بالنفع، وجماعة تحارب الفساد ارضاء لله تعالى وتطبيقا لقاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم الذين وصفهم الحق تبارك وتعالى بالخيرية، وهذه الجماعة هي التي تتعرض في الغالب للمطاردة والعقاب والسجن والأذى، وجماعة جمعت بين الاثنين يؤمنون بالله ويسعون لإصلاح الفساد تارة، وتارة يسعون للإصلاح لمصلحة أو تحقيق منفعة.
3: أما عند حدوث الفساد وما يتبعه من فتن فإن ردة فعل الناس على الفساد وما يتبعه من فتن تأتي في اتجاهين: اتجاه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقاتل من أجل إزالة الفساد والفتنة التي يرونها ويلجأون إلى استعمال العنف في الإصلاح، وهؤلاء يرى رحمه الله انهم بعملهم هذا إنما يفسدون أكثر مما يصلحون، واتجاه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يلجأون إلى القتال إلا عند التعدي على حقوق الله ودين الله خوفا من الوقوع في الفتنة وهذا الاتجاه يسير فيه غالبية المتدينين، ولكنه يرى أن هؤلاء عليهم تقدير الظروف والمصلحة العامة للتدخل بعيدا عن السعي وراء المصالح الشخصية والمنافع.
4: إصلاح الفساد يبدأ بإصلاح الدين والنفس أولا وذلك بإخلاص النية لله تعالى والتوكل عليه والتوجه اليه بالدعاء، وهذا يتأتى من الصلاة وحفظ النفس والبدن من الاقتراب من المعاصي، ثم بعد ذلك القيام بالواجبات التي توكل إليه خير قيام والإحسان إلى الناس وتقديم النفع والخير لهم، واخيرا الصبر على الأذى الذي يلحق به جراء موجبات العمل.
5: أهداف الوظيفة العامة هي: إصلاح الدين والدنيا، وقيام الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق العباد، وإعلاء كلمة الله، والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر.
6: التأكيد على ضرورة تعيين الموظف العام، واعتبارها أمانة ونيابة ووكالة وإجارة.

7: الفساد من اسباب تخلف المسلمين وضياع ملكهم والاعتداء عليهم وضعف هيبتهم أمام الامم فساد الحاكم والرعية، ومن فوائد الإصلاح: زيادة الخيرات والبركات، والاستقرار السياسي والأمني وعيش الناس بأمان واطمئنان.
8: الموظفون العامون والمسؤولين يقسمون إلى خمسة أقسام: قسم يتصفون بالعدل وإتباع شرع الله والقدرة والامانة والقيام بأعمالهم على أكمل وجه، وقسم لايتصفون بالعـدل ويظلمون الناس ويسرفون في اعمالهم ويلحقون الضرر بعباد الله، وقسم مقلدون وسائرون على نهج من قبلهم وسلفهم، فإن كان سلفهم خيّرون فهم خيّرون وإن كانوا سيئون فهم كذلك، وقسم يجتهدون في تصرفاتهم وقراراتهم فإن أصابوا فلهم أجران وإن اخطأوا فهم من أصحاب الاجر الواحد، وقسم يقصد ويبغي إتباع شرع الله واسقاط مايخالفه.
9: قرارات وتصرفات واجراءات الموظف العام والمسؤل تبعا لذلك تقسم إلى ثلاثة أقسام: تصرفات واجراءات وقرارات مشروعة، وهي الموافقة للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبعيدة عن الحرام والظلم، وتصرفات واجراءات وقرارات مجتهد فيها، وهـذه إن وافقت الشرع فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وتصرفات واجراءات وقرارات خاطئة محرمة، وهي الصادرة عن أهل الجهل والجور والظلم.
10: أحوال الناس تجاه العمل والوظائف تأخذ أربعة مسارات: المسار الأول: وهـم الذين يسعون للوظيفة من أجل العلو في الارض والشهرة والفساد في الارض، والمسار الثاني: الذين يعملون فقط للفساد دون الشهرة والعلو في الارض، والمسار الثالث: الذين يعملون من أجل الشهرة فقط مع الابتعاد عن الفساد، والمسار الرابع: وهم أهل الجنة الذين لايبغون الا رضى الخالق عزّ وجلّ ونيل جنته.
11: لابد من تعيين مسؤولين، وهؤلاء المساعدين بحاجة إلى معاونين وموظفين تحت أيديهم، فكان لزاما على الحاكم ومساعديه اختيار الافضل والاصلح لشغل هذه الوظائف، وبمقدار صلاح الموظفين وطرق تعيينهم والتزامهم بالامانة في عملهم والقيام بها على أكمل وجه يكون صلاح الدولة، لذا يجب تعيين الاصلح لشغل الوظيفة الشاغرة:انطلاقا من أن الولاية"الوظيفة" أمانة وإذا اعطيت إلى غير من يستحقها فإن ذلك من علامات الساعة وسببا للهلاك، وأن التعيين يجب أن يكون وفق معيار القوة والامانة، ويشترط في الشخص الذي يجب اختياره لشغل الوظيفة ان يتصف: بالعدل، والقوة، والامانة، والتقوى وإتباع شرع الله تعالى.
12: من اسباب التعيين التي تفضي إلى الفساد وظلم الناس وأكل حقوقهم وهي التعيين: للمودة، والقرابة، وطلب الوظيفة، والسبق بتقديم طلب التوظيف، والاقليمية، والصداقة، والحزبية، والرشوة، والحقد والكره الشخصي لمقدم الطلب.
13: أحيانا لايوجد شخص تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في الوظيفة مع حاجة الناس لها، ففي هذه الحالة انه يجب اختيار الامثل فالامثل واختيار افضل الموجود.
14: إذ تقدم لشغل الوظيفة شخصان أحدها أعظم أمانة وأقل قوة، والآخر أكبر قوة وأقل أمانة، فأن الاعمال التي تتطلب أمانة يقدّم فيها الأمين مع قلة القوة، أما الاعمال التي تتطلب القوة فيقدّم فيها القوي مع ضعف الامانة، لذلك فإن معرفة ولي الامر بالوظيفة والمقصود يسهّل عليه اختيار الاصلح لها واسنادها إليه من أجل تحقيق المقصود منها

15: وجـوب التزام الموظف بالقيام بكل مايطلب منه من أعمال بكل أمانة وفاعلية، والتعامل الحسن وبأدب وأخلاق مابين الموظف والمواطن، وما بين الموظف والمسؤول عنه، والصدق، والبر، والعدل وعدم ظلم الناس، والأمانة.

16: التشديدعلى محافظة الموظف على المال الذي هو تحت يديه بسبب الوظيفة ويحرم الاختلاس منه وأخذه أو بعضه بدون وجه حق.
17: أهمية الرقابة على الموظفين كوسيلة فعّالة من وسائل العلاج للفساد بأقسامه الإدارية والسياسية والمالية، سواء الرقابة الذاتية أو الرقابة الإدارية.
18: محاربة الواسطة والمحسوبية والرشوة كمداخل كبرى للفساد.
تاسعا: أكد شيخ الإسلام رحمه الله على الإصلاح المالي من خلال الأمور التالية:

1: يشترط في الموظف المالي:  الصدق، والبر، والرشد، وإتباع الحق.

2: يضع شروطا لانفاق المال العام منها: الإنفاق حسب الاولويات والأهمية والبدء بالإنفاق بالأهم فالأهم، والإنفاق حسب الحاجة والمصلحة وعدم الاسراف والتبذير في المال العام، والإنفاق بتجرد دون الاعتماد على الاقليمية والمحسوبية والفئوية والجهوية، ولكن ينفق حسب الحاجة والمصلحة دون النظر للمكان الذي هو بحاجة انفاق.
3: لا يمانع فرض الدولة للضرائب اذا دعت الحاجة والضرورة، ويشترط شروطا لفرض الضرائب منها: أن تكون هناك حاجة ماسة وملحة وأمر يستوجب فرض الضرائب، وعدم تضرر المواطنين والمستثمرين من هذه الضرائب وتبعاتها، وأن تتحقق المصلحة أو المنفعة التي فرضت الضرائب لأجلها.

4: خطورة التهرب الضريبي، ومنح بعض الامتيازات أو الاعفاءات الضريبية للبعض دون مسوغ شرعي، وأنه من الاسباب القوية للفساد، حتى أنه يرى العدل في توزيع وجباية الضرائب حتى لو كانت ظالمة لأن العدل في الظلم عدل، ويرى جواز فرض الدولة لضرائب ظالمة إذا كان الهدف والغاية من هذه الضرائب رد ظلم أقوى وأكبر،  وأن الضرائب الجائرة التي لاداعي لها تشكل خطرا على الاستثمارات وأنها تكون سببا في هروب الاستثمارات إلى الخارج وبالتالي الاضرار بالاقتصاد الوطني.
5: على الدولة مصادرة ما يكتسبه الموظف أو المسؤول المالي لقاء عمله ويعتبرة اختلاسا وفسادا.
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